
A/CN.9/WG.II/WP.119 الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited
30 January 2002
Arabic
Original: English

الجمعية العامة 

010302    V.02-50951 (A)
*0250951*

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
الفريق العامل الثاني (التحكيم والتوفيق) 

الدورة السادسة والثلاثون 
نيويورك، ٤-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

   
تسوية المنازعات التجارية 

  
اعداد أحكام موحدة بشأن تدابير الحماية المؤقتة 

  
مذكرة من الأمانة 

  
المحتويات 

الصفحة  الفقرات   
 ٣  ١-١٣ ............................................................................................. مقدمة
 ٧  ١٤-٤٨ .......................... معلومات خلفية عن تدابير الحماية المؤقتة بموجب القانون المحلي أولا- 
 ٧  ١٤-١٥ ............................................................... تعليقات عامة ألف-   
 ٧  ١٦-١٨ ....................................................... تصنيف التدابير المؤقتة باء-   

 ٨  ١٧
التدابير الرامية إلى تجنب التحـيز أو الخسـارة أو الضـرر أو تقليلـها 
...................................................... إلى أدنى حد

 -١   

 ٩  ١٨ ............................................... تدابير تيسير الانفاذ  -٢   
 ٩  ١٩-٣٣ سلطة الأمر بتدابير مؤقتة دعما للتحكيم..................................... جيم-   
 ١٠  ٢١ ..................................... السلطة المقصورة على المحاكم  -١   
 ١٠  ٢٢-٢٤ .............................. السلطة المقصورة على هيئة التحكيم  -٢   
 ١١  ٢٥-٢٦ السلطات المشتركة................................................  -٣   
 ١٢  ٢٧ ................................................. السلطات المتعاقبة  -٤   



2

  A/CN.9/WG.II/WP.119

الصفحة  الفقرات   
 ١٢  ٢٨ .......................... عدم يقين سلطة المحكمة لاصدار التدابير  -٥   
 ١٢  ٢٩-٣٣ ................................................... تقييد السلطات  -٦   
 ١٢  ٢٩-٣١ المحاكم................................................... (أ)     
 ١٣  ٣٢-٣٣ هيئات التحكيم.......................................... (ب)    
 ١٣  ٣٤-٣٦ مقدم الطلب للحصول على التدابير المؤقتة................................... دال-   
 ١٤  ٣٧-٤١ ............................. أنواع التدابير المؤقتة التي يجوز صدور أمر بشأا هاء-   
 ١٤  ٣٧-٤٠ المحاكم............................................................  -١   
 ١٥  ٤١ هيئات التحكيم...................................................  -٢   
 ١٦  ٤٢-٤٣ العناصر المراد استيفاؤها لأجل اصدار تدابير مؤقتة........................... واو-   
 ١٧  ٤٤-٤٨ ............................ التدابير المؤقتة من المحاكم دعما للتحكيم الأجنبي زاي-   
 ١٨  ٤٩-٧١ ........................................................ العمل الدولي بشأن التدابير المؤقتة ثانيا- 
 ١٨  ٥٠-٦٧ مبادئ رابطة القانون الدولي................................................. ألف-   
 ١٩  ٥٢ ........................................... النطاق (المبدآن ١ و٢)  -١   
 ١٩  ٥٣ اتاحة التدابير المؤقتة والحمائية (المبدأ ٣)...........................  -٢   
 ٢٠  ٥٤-٥٥ .............. الطابع التقديري للقرار بمنح التدابير المؤقتة (المبدأ ٤)  -٣   
 ٢٠  ٥٦ اخفاء الموجودات (البند ٥).......................................  -٤   

 ٢٠  ٥٧-٥٨
توفير الاجراءات القضائية والحماية الواجبة لأجل ايب (المبـادئ 
............................................................(٦-٨

 -٥   

 ٢١  ٥٩ .. سبل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بموجودات ايب (المبدأ ٩)  -٦   
 ٢١  ٦٠-٦٣ .................... الولاية القضائية (المبادئ ١٠-١٢، ١٦-١٧)  -٧   
 ٢٣  ٦٤ ........................... مدة صلاحية التدبير المؤقت (المبدأ ١٣)  -٨   
 ٢٣  ٦٥ ....................................... واجب الابلاغ (المبدأ ١٥)  -٩   

 ٢٣  ٦٦-٦٧
الاعتراف عبر الحدود والمساعدة القضائية الدوليـة (المبـادئ ١٨-

..............................................................(٢٠
 -١٠   

 ٢٤  ٦٨-٧٠
معهد القانون الأمريكي/ اليونيدروا: مشروع مبادئ وقواعد أساسية بشأن 
اجراءات الدعاوى المدنية عبر الحدود الوطنية................................

باء-   

 ٢٩  ٧١
مؤتمــر لاهــاي بشــأن القــانون الــدولي الخــــاص: مشـــروع اتفاقيـــة بشـــأن 
......... الاختصاص القضائي والأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية

جيم-   

 ٣١  ٧٢-٨٤ الأحكام المحتملة.......................................................................... ثالثا- 
 ٣١  ٧٤ ............................... التدابير المؤقتة التي تأمر هيئة التحكيم باتخاذها ألف-   
 ٣٣  ٧٥-٨١ ........................................... التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحاكم باء-   
 ٣٦  ٨٢ العلاقة بين المحاكم وهيئات التحكيم......................................... جيم-   
 ٣٦  ٨٣-٨٤ انفاذ التدابير المؤقتة.......................................................... دال-   

 



3

A/CN.9/WG.II/WP.119  

مقدمة 
 

عرضت على اللجنة، في دورا الثانية والثلاثين المعقودة في عام ١٩٩٩، مذكرة عنواا "الأعمال المقبلـة الممكنـة في  -١
مجـال التحكيـم التجـاري الـدولي" (A/CN.9/460). ورحبـت اللجنـة بالفرصـة الـتي أُتيحـت لهـا لمناقشـة مـدى اســـتصواب 
وجدوى المضي قدما في تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي، ورأت عموما أن الوقت قد حان لتقييم مــا اكتسـب مـن خـبرة 
واسعة ومؤاتية في عمليات الاشتراع على الصعيد الوطـني لقـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي (١٩٨٥، 
والمشار اليه أيضا في هذه المذكرة باسم "القانون النموذجي")، وفي استخدام قواعد الأونســيترال للتحكيـم وقواعـد الأونسـيترال 
للتوفيق، ولتقييم مدى مقبولية الأفكار والاقتراحـات الراميـة إلى تحسـين قوانـين التحكيـم وقواعـده وممارسـاته في الملتقـى العـالمي 

الذي تشكله اللجنة.(١) 

وعهدت اللجنة بذلك العمل إلى أحد أفرقتها العاملة الذي أسمته الفريق العامل المعـني بـالتحكيم، وقـررت أن تكـون  -٢
البنود ذات الأولوية للفريق العامل هي التوفيـق،(٢) واشـتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم،(٣) وقابليـة انفـاذ تدابـير الحمايـة 

المؤقتة،(٤) وامكانية انفاذ قرار تحكيم كان قد نقض في دولة المنشأ.(٥) 

ثم عرض على اللجنة، في دورا الثالثة والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠٠، تقرير الفريق العـامل المعـني بـالتحكيم عـن  -٣
عمله في دورته الثانية والثلاثـين (A/CN.9/468). وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع الارتيـاح بـالتقرير، وأكـدت مجـددا الولايـة 
المسندة إلى الفريق العامل في البت بشـأن موعـد وطريقـة تنـاول المواضيـع المحـددة لعملـه مسـتقبلا. وقـد أُدلي بعـدة بيانـات كـان 
مفادها عموما أنه ينبغي للفريق العامل لدى تحديد أولويات البنود التي تدرج مستقبلا في جدول أعماله، أن يـولي عنايـة خاصـة 
لما هو مجد وعملي، وللمسائل التي تؤدي قرارات المحــاكم بشـأا إلى وضـع قـانوني غـير يقيـني أو غـير مـرض. أمـا المواضيـع الـتي 
ذُكر في اللجنة أا يمكن أن تكون جديرة بالنظر، علاوة على المواضيع التي قد يحددهـا الفريـق العـامل بأـا أيضـا كذلـك، هـي 
معنى ومفعول الحكم الخاص بالحق في المعاملة الأكثر حظوة الوارد في المـادة السـابعة مـن الاتفاقيـة الخاصـة بـالاعتراف بقـرارات 
التحكيم الأجنبية وانفاذها لعام ١٩٥٨ (المشار اليها فيما يلي بالعبارة "اتفاقيـة نيويـورك") (A/CN.9/468، الفقـرة ١٠٩ 
(ك))؛ وتقديم المطالبات في اجراءات التحكيم لغرض المقاصة، واختصـاص هيئـة التحكيـم فيمـا يتعلـق بتلـك المطالبـات (المرجـع 
نفسه، الفقرة ١٠٧ (ز))؛ وحرية الطرفين في أن يمثلهما في اجراءات التحكيـم أشـخاص مـن اختيارهمـا (المرجـع نفسـه، الفقـرة 
١٠٨ (ج))؛ والسلطة التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على انفاذ قرار على الرغم من وجـود سـبب مـن أسـباب الرفـض المذكـورة 
في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ (المرجع نفسه، الفقـرة ١٠٩ (ط))؛ وسـلطة هيئـة التحكيـم في اصـدار حكـم 
بدفع فوائد (المرجع نفسـه، الفقـرة ١٠٧ (ي)). ولوحـظ مـع الموافقـة أنـه فيمـا يتعلـق بعمليـات التحكيـم عـن طريـق "الاتصـال 
ـــها باســتخدام وســائل الاتصــال  الالكـتروني المباشـر" (أي عمليـات التحكيـم الـتي تنفـذ أجـزاء كبـيرة مـن اجراءاـا أو حـتى كل
الالكترونية) (المرجع نفسـه، الفقـرة ١١٣)، سـوف يتعـاون الفريـق العـامل المعـني بـالتحكيم مـع الفريـق العـامل المعـني بالتجـارة 
الالكترونية. وفيما يتعلق بامكانية انفاذ قرارات التحكيم التي نقضت في دولة المنشأ (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٠٧ (م))، أُعـرب 
عن رأي مؤداه أنه لا ينتظر أن تثير هذه المسألة مشاكل كثيرة، وأن قـانون السـوابق الـذي أثـار هـذه المسـألة لا ينبغـي أن يعتـبر 

اتجاها سائدا.(٦) 
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وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقديـر، في دورـا الرابعـة والثلاثـين المعقـودة في فيينـا مـن ٢٥ حزيـــران/يونيــه إلى ١٣  -٤
 A/CN.9/485) تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، بتقريـري الفريـق العـامل عـن عملـــه في دورتيــه الثالثــة والثلاثــين والرابعــة والثلاثــين
وA/CN.9/487 على التوالي). وأشادت اللجنـة بـالفريق العـامل لمـا أحـرزه مـن تقـدم بشـأن المسـائل الرئيسـية الثـلاث الـتي 
كانت موضع نقاش، وهي اشتراط الشـكل الكتـابي لاتفـاق التحكيـم، ومسـائل تدابـير الحمايـة المؤقتـة، واعـداد قـانون نموذجـي 

بشأن التوفيق. 

أما فيما يتعلق بالتوفيق، فقد لاحظت اللجنة أن الفريق العامل نظر في المواد ١-١٦ من مشروع الأحكام التشريعية  -٥
النموذجية (A/CN.9/WG.II/WP.113 وAdd.1). ورئي بوجه عام أن مـن المتوقـع أن يتمكـن الفريـق العـامل مـن 
انجاز عمله بشأن مشاريع الأحكام التشـريعية النموذجيـة في دورتـه القادمـة. وطلبـت اللجنـة إلى الفريـق العـامل أن يـدرس هـذه 
الأحكام على سـبيل الأولويـة، بغيـة تقـديم هـذا الصـك في شـكل مشـروع قـانون نموذجـي إلى اللجنـة لاسـتعراضه واعتمـاده في 
دورا الخامسة والثلاثين التي ستعقد في عام ٢٠٠٢.(٧) وقد وافق الفريق العامل، في دورته الخامسة والثلاثـين (فيينـا، ١٩-٣٠ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١)، على الصيغة النهائية لمشروع الأحكام في شكل مشروع قانون نموذجــي بشـأن التوفيـق التجـاري 
الدولي. وتقرير تلك الدورة وارد في الوثيقة A/CN.9/506. وأشار الفريق العامل إلى أنه سيجري تعميم مشـروع القـانون 
النموذجـي ومشـروع دليـل الاشـتراع والاسـتخدام علـــى الــدول الأعضــاء والمراقبــين، للتعليــق عليــهما وتقديمــهما إلى اللجنــة 

لاستعراضهما واعتمادهما في دورا الخامسة والثلاثين. 
  

التدابير المؤقتة التي تأمر ا هيئة التحكيم 
 

نظر الفريق العامل في دورته الرابعة والثلاثين (٢١ أيار/مايو � ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١) في مشروع مادة اشـتملت  -٦
علـى سـلطة صريحـة لهيئـات التحكيـم في الأمـر باتخـــاذ تدابــير مؤقتــة للحمايــة وتعريــف للتدابــير المؤقتــة الــتي يمكــن الأمــر ــا 
(A/CN.9/487، الفقرة ٦٤). وطلب إلى الأمانة اعداد نصوص بديلة تقرر المقتضيات والشروط والظروف التي يمكن فيها 
لهيئة التحكيم أو التي ينبغي لها فيها أن تصدر تدابير مؤقتة للحماية، وذلك للنظـر فيـها في دورة مقبلـة. وأشـير إلى أنـه ينبغـي أن 
تكون هذه النصوص توضيحية لا حصرية، تجنبا لخطر تفسيرها بشكل تقييدي. واقترح أنه ينبغي لمشروع النص أن يورد فئـات 
عامة، سيرا في ذلك على النهج المتبع في صكوك دولية أخرى، مثل اتفاقيتي الولاية القضائيـة وانفـاذ قـرارات المحـاكم في المسـائل 
ـــم التشــريعي النموذجــي  المدنيـة والتجاريـة (بروكسـل، ١٩٦٨، ولوغـانو، ١٩٨٨). واقـترح أيضـا أنـه ينبغـي أن يتضمـن الحك

حكما يلزم الطرف الذي يلتمس التدبير المؤقت بتقديم ضمان مناسب لانفاذ التدبير. 

ولمساعدة الأمانة في عملها المتعلـق بالتدابـير المؤقتـة الـتي تصدرهـا هيئـات التحكيـم، أعـد اسـتبيان قصـير وأرسـل إلى  -٧
محكّمين ومحامين في اجراءات تحكيمية من أجل جمع معلومات عن تدابير مؤقتة صدرت في اجراءات تحكيمية. 

 
 

التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحاكم 
 



5

A/CN.9/WG.II/WP.119  

في دورته الثانية والثلاثين (فيينا، ٢٠-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠) نظر الفريق العامل، في سياق مناقشـة التدابـير المؤقتـة  -٨
التي يجوز لهيئة التحكيم أن تصدرها، في اقتراح خاص باعداد قواعد موحدة بشأن الحالات الـتي يتوجـه فيـها أحـد طـرفي اتفـاق 
التحكيم إلى محكمة بطلب الحصول على تدبير مؤقـت للحمايـة (A/CN.9/468، الفقـرات ٨٥-٨٧). وأشـير إلى أنـه مـن 
الأهمية بشكل خاص أن تتاح للطرفين سبل فعالة للحصول على هذه المساعدة من المحكمة قبل أن تشكّل هيئة التحكيم، ولكن 
أشير أيضا إلى أنه قد يكون لأحد الطرفين سبب وجيه لالتماس المساعدة من المحكمة بعدما تكون هيئـة التحكيـم قـد تشـكلت. 

وأضيف أنه يمكن أن توجه هذه الالتماسات إلى محاكم في الدولة التي يقع فيها التحكيم أو في دولة أخرى. 

ـــة لصــالح  ولوحـظ أنـه لا توجـد في عـدد مـن الـدول أحكـام تتنـاول سـلطة المحـاكم بشـأن اصـدار تدابـير حمايـة مؤقت -٩
الأطراف في اتفاقات التحكيم؛ وأفيد بأن ما ينتج عــن ذلـك هـو أن المحـاكم في بعـض الـدول لا ترغـب في اصـدار هـذه التدابـير 
المؤقتة وأنه من غير المؤكد في دول أخرى ما اذا كانت هذه المساعدة من المحكمة متوفرة والظروف التي تتوفر فيـها. وقيـل انـه، 
اذا قرر الفريق العامل اعداد أحكام موحدة بشأن هذا الموضوع، فستكون المبادئ الخاصة بالتدابير المؤقتة والحمائية في التقـاضي 
الدولي التي وضعتها رابطة القانون الدولي وكذلك الأعمال التحضيرية التي أفضـت إلى صـوغ تلـك المبـادئ، سـتكون مفيـدة في 

النظر في مضمون القواعد الموحدة المقترحة. 

وأحاط الفريق العامل علما بالاقتراح وقرر النظر فيه في دورة قادمة.  -١٠

وفي دورته الثالثة والثلاثين (فيينا، ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر � ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠) نظر الفريـق العـامل  -١١
في الأعمال التحضيرية التي اضطلعت ـا الأمانـة فيمـا يتعلـق بـالموضوع (انظـر A/CN.9/WG.II/WP.111، الفقـرات 
٢-٢٩) وأعرب عن تأييده لأعمال مقبلة من أجل تعزيز فعالية التحكيم في التجـارة الدوليـة. وفي الوقـت الـذي لوحـظ فيـه أن 
الموضوع يتعلق باجراءات المحاكم، وهو مجال كان يصعب فيه دائما الوصـول إلى توافـق، قيـل ان اليقـين القـانوني في هـذا اـال 
مطلوب من أجل حسن أداء التحكيم التجـاري الـدولي. ولوحـظ أنـه سـوف يلـزم أن يسـتند العمـل الخـاص ـذا الموضـوع إلى 
معلومـات تجريبيـة واسـعة وأنـه ينبغـي للأمانـة أن تتصـل بالحكومـات وبمنظمـات التحكيـم بغيـة الحصـول علـى هـذه المعلومــات. 

وطلب إلى الأمانة أن تعد دراسات تمهيدية واقتراحات على أساس المعلومات الواردة. 

أعـدت الأمانـة اسـتبيانا قصـيرا أرسـل إلى الحكومـات مـن أجـل تبيـن سـلطات المحـاكم في الأمـر بتدابـير مؤقتـة دعمــا  -١٢
للتحكيم، والاطلاع على نماذج لما قد صدر من تدابير. 

ويلخص الجزء الأول من هذه المذكرة المعلومات التي حصل عليها من استقصاءات تناولت تدابير مؤقتة صـادرة مـن  -١٣
محاكم ومن هيئات تحكيم على حد سواء. ويقدم الجزء الثاني ملخصا للأعمال التي تضطلع ا منظمات دولية أخـرى بخصـوص 
تدابير مؤقتة تأمر ا المحاكم. أما الجزء الثالث فيقترح طرقا يمكن أن تعالج ا بعض المسـائل الـتي أثـيرت، اسـتنادا إلى المناقشـات 

في اطار الفريق العامل وتنقيح مشروع النص الذي نظر فيه الفريق العامل في دورته الرابعة والثلاثين في عام ٢٠٠١. 
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معلومات خلفية عن تدابير الحماية المؤقتة بموجب القانون المحلي  أولا-
 
 

تعليقات عامة  ألف-
 

تؤدي تدابير الحماية المؤقتة دورا أساسـيا في كثـير مـن النظـم القانونيـة، وذلـك بتيسـير عمليـة المقاضـاة التقليديـة وكذلـك التحكيـم.  -١٤

فكثـيرا مـا تتلقـى المحـاكم وهيئـات التحكيـم طلبـات مـن طـرف في اجـراءات تحكيميـة للحصـول علـى تدابـير للحمايـــة المؤقتــة. وعندمــا تصــدر 

احدى المحاكم تلك التدابير، يمكـن أن تكـون موجهـة إلى أحـد طـرفي النــزاع أو كليـهما أو إلى أطـراف ثالثـة. وعندمـا تصـدر هيئـة تحكيـم هـذه 

التدابير لا يجوز عموما توجيهها إلى أطراف ثالثة. وعادة مــا تكـون تدابـير الحمايـة المؤقتـة وقتيـة بطبيعتـها، حيـث اـا لا تغطـي الا الفـترة المنتهيـة 

ببدء سريان قـرار التحكيـم. فحسـب التدبـير، لا تظـل الظـروف المـبررة لاسـتمرار وجـوده منطبقـة وقـت اصـدار قـرار التحكيـم أو وقـت ادمـاج 

ـــة، التدابــير الوقائيــة،  التدبـير المؤقـت بـالقرار. ويشـار اليـها بعبـارات مختلفـة (تدابـير الحمايـة المؤقتـة، الأوامـر المؤقتـة، القـرارات الانتقاليـة أو المؤقت

ـــل منازعتــهما، وهــي  الانتصـاف الزجـري التمـهيدي) وأهدافـها ثنائيـة عمومـا. فيقصـد منـها، أولا، أن تحـافظ علـى وضـع الطرفـين إلى حـين ح

وظيفة كثيرا ما يشار اليها بعبارة "ابقاء الوضع على مـا هـو عليـه". والهـدف الثـاني هـو ضمـان امكانيـة انفـاذ القـرار أو الحكـم النـهائي بالمحافظـة 

في الولايـة القضائيـة الـتي سـيطلب فيـها الانفـاذ علـى الموجـودات أو الممتلكـات الـتي يمكـن رصدهـا للايفـاء بـالقرار أو الحكـــم. ولا توجــد أدلــة 

تشير إلى اختلاف الأهداف في سياق التحكيم التجاري الدولي عن تلك التي يسعى اليها في سياق المقاضاة المحلية. 

ولدى النظر في كيفية معالجة بعض المسائل المتصلة بقيام المحاكم بـاصدار أوامـر بـاصدار التدابـير المؤقتـة دعمـا للتحكيـم، قـد يرغـب  -١٥

الفريق العامل أن يلاحـظ أهميـة ضمـان أن الأطـراف الذيـن يفضلـون حـل منازعـام عـن طريـق التحكـم لا يفقـدون أي حقـوق في الافـادة مـن 

أي تدبير انتصافي مؤقت يكون متاحا لهم في المقاضاة. وسوف يساعد هذا النهج في تحقيق هدف المزيد من الترابط والاتساق. 
 
 

تصنيف التدابير المؤقتة  باء-
 

يمكن تقسيم التدابير المؤقتـة إلى فئـات مختلفـة. ورغـم أن التميـيز بـين هـذه الفئـات المختلفـة ليـس واضحـا دائمـا وأنـه يمكـن أن تقـع  -١٦

تدابير معينة ضمن أكثر من فئة واحـدة مـن هـذه الفئـات، فقـد يسـاعد التميـيز بـين مختلـف الأنـواع فـهم المـدى الـذي قـد تحـد اليـه قوانـين محليـة 

ــل الحجـز التحفظـي. ولا يقـترح أنـه ينبغـي للأحكـام الموحـدة الـتي سـوف يعدهـا الأونسـيترال أن  معينة سلطة اصدار أنواع معينة من التدابير، مث

تجسد أي تصنيف من هذا القبيل أو أن تشجع أي تقييد من هـذا النـوع. وعمومـا، تنقسـم التدابـير المؤقتـة أحيانـا إلى فئتـين رئيسـيتين، همـا تلـك 

التي دف إلى تجنب التحيز أو الخسارة أو الضرر، وتلك التي يقصد منها تيسير انفاذ القرار في وقت لاحق. 
 
 

التدابير الرامية إلى تجنب التحيز أو الخسارة أو الضرر أو تقليلها إلى أدنى حد  -١
 

ـدف هـذه التدابـير إلى تجنـب الخسـارة أو الضـرر أو تقليلـهما إلى أدنى حـد، وذلـك، مثـلا، بالابقـاء علـى وضـع معـين إلى أن تحـل  -١٧

المنازعة باصدار القرار النهائي، وتجنب التحيز، مثلا، بالمحافظة على السرية. وهي تتضمن ما يلي: 

أوامـر بـأن تظـل السـلع الـتي هـي موضـوع المنازعـة في حيـازة الطـرف ولكـــن أن يحفظــها حــارس (ويشــار إلى ذلــك  �١�

بعبارة الحراسة القضائية في بعض النظم القانونية)؛ 
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أوامر بأن يسلّم ايب ممتلكات إلى المدعي بشرط أن يودع المدعــي ضمانـا عـن قيمـة الممتلكـات وأنـه يجـوز للمجيـب  �٢�

أن يحجز على الضمان اذا ثبت أن الادعاء لا أساس لـه؛ 

أوامر بالمعاينة في مرحلة مبكرة حيثما يكون من الواضح أن وضعا معينـا قـد يتغـير قبلمـا تتنـاول هيئـة التحكيـم مسـألة  �٣�

ذات الصلـة ـا. فمثـلا، اذا كـانت المنازعـة تتعلـق بارسـاء سـفن في أحـــد الموانــئ ويعــرف أن المينــاء ســيصبح موقعــا 

للانشاء، يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أوامر بمعاينة الميناء في مرحلة مبكرة؛ 

أوامر بأن يزوَّد أحد الطرفـين الطـرف الآخـر بمعلومـات معينـة، مثـل شـفرة مدخـل الحاسـوب، تمكـن، مثـلا، اسـتمرار  �٤�

أو انجاز عمل معين؛ 

أوامر ببيع سلع قابلة للتلف، مع احتفاظ شخص ثالث بالعائدات؛  �٥�

تعيـين مديـر لادارة الأصـول المـدرة للدخـل المتنـازع عليـها، علـى أن يكـــون تحمــل تكلفــة ذلــك حســبما تــأمر هيئــة  �٦�

التحكيم؛ 

أوامر بأن يستمر أداء العقد المتنازع عليه؛  �٧�

أوامر باتخاذ اجراء مناسب لتجنب فقدان حـق، مثـل دفـع الرسـوم اللازمـة لتجديـد علامـة تجاريـة أو تسـديد مبلـغ لمـد  �٨�

ترخيص لبرامجيات؛ 

أوامر تقضي بابقاء معلومات معينة سرية وباتخاذ التدابير لضمان هذه السرية.  �٩�
 

تدابير تيسير الانفاذ  -٢
 

دف هذه التدابير إلى تيسير انفاذ قرارات التحكيم في وقت لاحق، وهي تتضمن:  -١٨

أوامـر يقصـد منـها تجميـد الموجـودات إلى حـين حســـم المنازعــة، وكذلــك أوامــر بعــدم نقــل الموجــودات أو موضــع  �١�

المنازعـة خـارج احـدى الولايـات القضائيـة وأوامـر بعـدم التصـرف في الموجـودات في الولايـــة القضائيــة الــتي ســيطلب 

فيها انفاذ قرار التحكيم؛ 

ـــة دون افــراج  أوامـر تتعلـق بممتلكـات تخـص طرفـا في التحكيـم وتكـون تحـت سـيطرة طـرف ثـالث (أي مثـلا للحيلول �٢�

المصرف عن أموال أحد الطرفين؛ 

ضمان عن المبلغ المتنازع عليه ينطوي، مثلا، علـى أمـر بتسـديد مبلـغ مـن المـال إلى حسـاب معـين، أو توفـير ممتلكـات  �٣�

معينة، أو تقديم ضمان من طرف ثالث مثل مصرف أو كفيل؛ أو 

ضمان عن تكاليف التحكيم قد يستلزم، مثـلا، ايـداع مبلـغ مـن المـال لـدى هيئـة التحكيـم أو تقـديم تـأمين أو كفالـة،  �٤�

ويكون ذلك عادة لتغطية تكاليف ايب اذا أخفق المدعي. 
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سلطة الأمر بتدابير مؤقتة دعما للتحكيم  جيم-
 

ــد تتبـاين، فقـد تنطـوي عمليـة التمـاس تدابـير مؤقتـة مـن المحكمـة علـى عـدة خطـوات لتقريـر  رغم أن القواعد الاجرائية لكل دولة ق -١٩

الظـروف وكذلـك الحـد الـذي يجـوز أن تخـول اليـه المحكمـة للأمـر بتدابـير مؤقتـة تتصـل بتحكيـم تجـاري دولي. فـــأولا، قــد تقتســم ســلطة منــح 

التدابير المؤقتة هيئة التحكيم والمحاكم المحلية. وثانيا، هناك مسـألة الحـدود الفاصلـة بـين اختصاصـات كـل مـن هيئـة التحكيـم والمحكمـة في اصـدار 

ــت مهمـة هـي الأخـرى (وينظـر الفريـق العـامل في هـذه القضيـة حاليـا � انظـر  تدبير مؤقت معين. ومسألة كيفية حل قضية انفاذ الانتصاف المؤق

الوثيقة A/CN.9/487، الفقرات ٦٧-٨٧). 

تتبـع مختلـف النظـم القانونيـة وجـا متباينـة حيـال قضيـة التدابـير المؤقتـة دعمـا للتحكيـم والمؤسسـة الـتي يجـوز تخويلـها لاصـدار هــذه  -٢٠

التدابير. وهي تنـدرج عمومـا ضمـن ثـلاث فئـات رئيسـية: تلـك الـتي تكـون فيـها السـلطة مقصـورة علـى المحكمـة؛ وتلـك الـتي تكـون مقصـورة 

ـــم هــذه  فيـها علـى هيئـة التحكيـم بعدمـا تشـكَّل أو بعـد اسـتهلال اجـراءات التحكيـم؛ وتلـك الـتي يكـون فيـها لكـل مـن المحكمـة وهيئـة التحكي

السلطات. وهناك أيضا عدد من القوانين حيث لا ينص القانون بالتحديد علـى سـلطة المحكمـة، فليـس مـن المؤكـد لذلـك مـا اذا كـانت المحكمـة 

ـــى أنــه يســمح لهــا  تسـتطيع أن تصـدر تدابـير مؤقتـة دعمـا للتحكيـم. ومـع ذلـك، فسـرت المحـاكم في بعـض هـذه البلـدان عـدم وجـود حظـر عل

باصدار هذه التدابير. وفي بعـض الولايـات القضائيـة الاتحاديـة أو غـير المركزيـة، قـد تكـون سـلطة اصـدار التدابـير المؤقتـة مقسـمة بـين مسـتويات 

ـــين  مختلفـة مـن المحـاكم، حيـث تكـون بعـض التدابـير المؤقتـة مـن اختصـاص احـدى الولايـات أو المقاطعـات أو الأقـاليم، مـع تبـاين تفـاصيل القوان

فيها. 
 
 

السلطة المقصورة على المحاكم  -١
 

يعترف الكثير من النظم القانونية، كمبدأ عام، بأنه يجـوز للمحـاكم أن تصـدر تدابـير مؤقتـة دعمـا لاجـراءات التحكيـم. وكثـيرا مـا  -٢١

تكون ســلطة اصـدار هـذه التدابـير مشـمولة صراحـة في قوانـين التحكيـم أو الاجـراءات المدنيـة وقـد تجـيز للمحـاكم أن تـأمر بالانتصـاف المؤقـت 

قبل اجراءات التحكيم وفي أثنائها على حد سواء. وتنص بعض هـذه القوانـين علـى أنـه للمحكمـة وحدهـا سـلطة اصـدار التدابـير المؤقتـة، سـواء 

قبل أو بعد استهلال اجراءات التحكيم أو تشكيل هيئـة التحكيـم.(٧) وهنـاك مـن بـين هـذه القوانـين بعـض منـها يمنـع هيئـة التحكيـم علـى وجـه 

التحديد من اصدار تدابير مؤقتة، حتى إلى حد رفض انفاذ اتفاق الطرفين على منح هيئة التحكيم سلطة اصدار هذه التدابير. 
 
 

السلطة المقصورة على هيئة التحكيم  -٢
 

تنص قوانين أخرى على أن سلطة اصـدار الانتصـاف المؤقـت مخولـة لهيئـة التحكيـم دون غيرهـا وعلـى أنـه ليسـت للمحـاكم سـلطة  -٢٢

اصدار تدابير مؤقتة دعما للتحكيم. وقـد يكـون عـدم اختصـاص المحكمـة ناجمـا عـن أحكـام تجـرد المحكمـة مـن الاختصـاص حيثمـا يوجـد اتفـاق 

على التحكيم. وتنشـأ سـلطة هيئـة التحكيـم مـن تفسـير اتفـاق التحكيـم علـى أنـه اتفـاق يسـعى إلى حـل ـائي وملـزم مـن جـانب طـرف ثـالث 

محايد، ولا يمكن لهذا الاتفاق أن يتواجد مـع حـق أي مـن الطرفـين في تعديـل موضـوع المنازعـة بحيـث يعطـب أو يعيـق هيئـة التحكيـم في اصـدار 

قرار ائي وفعال.(٨) ورأت بعض المحاكم أن وجـود اتفـاق صحيـح علـى التحكيـم هـو قـرار اتخـذه الطرفـان باسـتبعاد اختصـاص المحكمـة كليـة، 

بما في ذلك اختصـاص منـح التدابـير المؤقتـة.(٩) وبموجـب بعـض القوانـين حيـث تقتصـر سـلطة اصـدار التدابـير المؤقتـة علـى هيئـة التحكيـم، يجـوز 
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للمحكمة رغم ذلك أن تساعد هيئة التحكيم لصـالح طـرفي التحكيـم. وقـد تتضمـن هـذه المسـاعدة ضمـان فعاليـة اجـراء التحكيـم المقبـل بـالأمر 

بتدابير عاجلة لاعداد الدعوى أو لصون انفاذ قرار التحكيم. 

ـــانون لا يتنــاول علــى وجــه التحديــد مســألة التدابــير المؤقتــة في الفــترة الســابقة  وقـد ينشـأ أيضـا عـدم اختصـاص المحكمـة لأن الق -٢٣

لاسـتهلال اجـراءات التحكيـم أو تشـكيل هيئـة التحكيـم. وقـد لا يكـون الانتصـاف المؤقـت متاحـا مـن المحكمـين لأن هيئـة التحكيـــم لم تشــكل 

بعد، أو لأن المحكمين يفتقرون إلى سلطة الأمر بالانتصاف المطلوب على وجه التحديد. 

ونظرا إلى أن سلطة هيئة التحكيم مستمدة من اتفاق الطرفـين، يسـتتبع ذلـك أنـه يجـب تقريـر سـلطات هيئـة التحكيـم أولا بدراسـة  -٢٤

الشروط التي اتفق الطرفان على التحكيم على أساسها. فربما اتفق الطرفان إمـا علـى تحكيـم مؤسسـي أو تحكيـم لغـرض خـاص بموجـب مجموعـة 

ـــا الحــالتين، تقــرر ســلطات هيئــة التحكيــم بواســطة مجموعــة راســخة مــن  راسـخة مـن القواعـد، مثـل قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم. وفي كلت

القواعد. وقد يلزم أيضا دراسة القانون الموضوعي الذي يحكم الإجراءات حيثما يتجاوز هذا القانون اتفاق الطرفين أو يكمله. 
 
 

السلطات المشتركة  -٣
 

في اطار ج ثالث تكون لهيئة التحكيم والمحاكم سلطة مشتركة لاصدار التدابـير المؤقتـة، حيـث يقـرر الطرفـان الجهـة الـتي يتقدمـان اليـها لالتمـاس الانتصـاف المؤقـت، الا أن المحكمـة تكـون عـادة هـي الجهـة الوحيـدة الـتي  -٢٥

لديها سلطة الأمر بتدابير مؤقتة قبل تشكيل هيئة التحكيم. وفي بعض القوانين التي تكون فيـها السـلطة مشـتركة يكـون نطـاق التدابـير المتاحـة مـن المحكمـة أوسـع أحيانـا قبـل تشـكيل هيئـة التحكيـم ممـا يكـون بعـد تشـكيلها. فيجـوز أن تطلـب 

تدابير وقائية، مثلا، قبل وبعد تشكيل هيئة التحكيم، بينما لا يجوز اصدار بعض التدابير التي لها أغراض وقائية وتنفيذية معا الا قبل تشكيل هيئة التحكيم. 

ويعترف عدد من قواعد التحكيم المؤسسية بسلطة المحكمين في اصدار التدابير المؤقتة، وتعالج هذه القواعـد فصـل السـلطة بـين هيئـة التحكيـم والمحكمـة، وتنـص عـادة علـى أن التقـدم بطلـب إلى سـلطة قضائيـة بعـد تحويـل  -٢٦

) ويقتضي عدد من هذه القواعد بأن يبلغ مقدم الطلب هيئة التحكيم فورا بخصوص الطلب المقدم إلى المحكمة. 
١٠

الملف إلى هيئة التحكيم أو تشكيل هيئة التحكيم لا يتعارض مع الاتفاق على التحكيم وليس تنازلا عنه.(

 
 

السلطات المتعاقبة  -٤
 

هناك ج آخر يقسم السلطات بين المحكمة وهيئة التحكيـم بالاشـارة إلى تشـكيل الهيئـة أو اسـتهلال اجـراءات التحكيـم. والمحكمـة  -٢٧

لها بموجب هذه القوانين سلطة اصدار تدابير مؤقتة قبل تشـكيل هيئـة التحكيـم ولكـن ليـس بعـد تشـكيلها، علـى أسـاس أنـه مـتى تشـكلت الهيئـة 

يتعين عليها هي أن تصدر تدابير مؤقتة اذا لزم ذلك. 
 
 

عدم يقين سلطة المحكمة لاصدار التدابير  -٥
 

ـــين  ليسـت سـلطة المحـاكم لاصـدار تدابـير مؤقتـة دعمـا للتحكيـم مؤكـدة في بعـض النظـم القانونيـة لأـا لم تـرد صراحـة امـا في قوان -٢٨

التحكيم أو قوانين أو قواعد الاجـراءات المدنيـة. وتحتـاج هـذه النظـم إلى تفسـير قوانـين الاجـراءات المدنيـة، وتسـتمد بعـض المحـاكم السـلطة مـن 

عدم وجود حظر على اصدار التدابير المؤقتة. 
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تقييد السلطات  -٦
 
 

المحاكم  (أ)
 

حاولت المحاكم في عـدد مـن البلـدان أن تضـع حـدودا لسـلطات المحـاكم لاصـدار التدابـير المؤقتـة. ويـتراكم عـدد السـوابق تدريجيـا،  -٢٩

فتحدد المواقف التي يجوز فيــها للمحكمـة أن تتدخـل قانونيـا لدعـم عمـل هيئـة التحكيـم دون أن تغتصـب سـلطتها. غـير أن الاسـتنتاجات تتبـاين 

مـن بلـد إلى آخـر، فيصعـب لذلـك التنبـؤ بمـدى اسـتعداد احـدى المحـاكم الوطنيـة للتدخـل. وكمـا سـبقت ملاحظتـه، كثـيرا مـا تمـيز المحـاكم بـــين 

الوقت السابق لتشكيل هيئة التحكيم أو لاستهلال التحكيم والوقت اللاحق لتشكيلها أو لاستهلال هذه الاجراءات.(١١) 

وتتصل قيود أخرى على سلطة المحكمة في اصـدار التدابـير المؤقتـة بوجـود ظـروف معينـة محـددة. وقـد تتضمـن هـذه الظـروف قصـر  -٣٠

ــى الظـروف الـتي تنطـوي علـى حقـوق طـرف ثـالث، أو الـتي تنطـوي علـى طلـب مـن طـرف واحـد، أو  سلطة المحكمة لاصدار التدابير المؤقتة عل

في حالة ما اذا كانت سلطة المحكمة أكثر فعالية من سلطات المحكِّم. 

وثمـة قيـد آخـر يبـدو أن هنـاك توافـق في الآراء بشـأنه، وهـو حيـث يقـع الانتصـاف المطلـوب في صميـم المنازعـة الموضوعيـة. فتنـــص  -٣١

بعض التشريعات كما رأت المحاكم في بعض البلدان أن المحكمـة لهـا سـلطة اصـدار التدابـير المؤقتـة، ولكـن لم تمتـد سـلطتها في ذلـك إلى النظـر في 

المنازعة الموضوعية أو اتخاذ قرار مبدئي بشأنه. وحيثما يسعى بالفعل الطـرف الـذي طلـب التدبـير المؤقـت إلى الحصـول علـى حكـم بشـأن وقـائع 

المنازعات ترفض المحاكم هذا الطلب. وتفيد بعض المصادر بأنه حتى حيثمـا تكـون للمحكِّمـين سـلطة واسـعة فـهم يسـتخدموا علـى كـره حـتى 

ـــن اســتخدام ســلطاا الالزاميــة كــي  لا يبـدو أـم يتخـذون قـرارات بشـأن الوقـائع أو لصـالح أحـد الطرفـين. وبـالمثل يبـدو أن المحـاكم راغبـة ع

ـــم. وتتجنــب المحــاكم عــادة  تتجنـب اتخـاذ قـرار قـد يتضـح أنـه سـابق لأوانـه، أي قبلمـا تقـدم وقـائع وقـانون الدعـوى بالكـامل إلى هيئـة التحكي

الإضرار بجوهر الدعوى بأن تصـدر، مثـلا، تدبـيرا يفسـر العقـد في الواقـع. وتركـز بعـض المحـاكم، عندمـا ترفـض ممارسـة سـلطاا لمنـح انتصـاف 

مؤقت، على نية الطرفين الصريحة بأن يعرضا منازعتهما على هيئة التحكيم السرية والمحايدة. 
 
 

هيئات التحكيم  (ب)
 

يؤثر عدد من القيـود علـى سـلطة هيئـة التحكيـم في الأمـر بالتدابـير المؤقتـة. والقيـد الأول هـو النقطـة الـتي تنشـأ عندهـا سـلطة هيئـة  -٣٢

ـــرف في القــانون أو  التحكيـم (سـواء بالاشـارة إلى تشـكيل هيئـة التحكيـم أو تحويـل الملـف إلى هيئـة التحكيـم أو لوقـت آخـر حسـب مـا هـو مع

قواعد التحكيم الواجبة التطبيق). وقد تنشأ هذه السلطة بعدما يبدأ النـزاع بوقت معين وبعدما قد يلزم التدبير المؤقت. 

والقيـد الثـاني هـو أن هيئـة التحكيـم لا تملـك سـلطة الانفـاذ ويجـب أن يطلـب انفـاذ تدبـير أمـرت بـه احـدى هيئـات التحكيـــم مــن  -٣٣

المحـاكم. وثمـة قيـد ثـالث هـو أنـه ليسـت للمحكِّـم أو لهيئـة التحكيـم سـلطة الـزام أي شـخص ليـس طرفـــا في التحكيــم، ومــن ثم لا تســتطيع أن 

تصدر تدبيرا موجها لأي شخص ثالث. 
 
 

مقدم الطلب للحصول على التدابير المؤقتة  دال-
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عندمـا تكـون السـلطة مقصـورة علـى المحكمـة هنـاك جـان ممـيزان يمكـن اتباعـــهما حيــال مســألة مــن الــذي يجــوز لـــه أن يتقــدم  -٣٤

للمحكمة بطلب للحصول على تدابير مؤقتة دعما للتحكيم. فتلـزم بعـض القوانـين هيئـة التحكيـم أو المحكِّـم بتقـديم الطلـب إلى المحكمـة (ويحظَّـر 

على وجه التحديد من كـان طرفـا في الاجـراءات)، الا أن مقـدم الطلـب عـادة مـا يكـون طرفـا في التحكيـم. ويقـدم طـرف في الاجـراءات طلبـا 

لهيئة التحكيم التماسا لاصدار تدبير مؤقت. 

تنص قوانين كثيرة على تقـديم طلبـات مـن طـرف واحـد للحصـول علـى تدابـير مؤقتـة، بشـرط أن يقـدم مقـدم الطلـب ضمانـا عـن  -٣٥

الأضرار في حالة ما اذا ثبت في وقت لاحق أنـه مـا كـان يجـب اصـدار الأمـر. وللحصـول علـى انتصـاف مـن طـرف واحـد، يلـزم مقـدم الطلـب 

في الغـالب بـأن يثبـت ضـرورة الاسـتعجال، أي أن النتيجـة سـتكون ضـررا يتعـذر تعويضـه اذا ألـزم مقـدم الطلـب بـأن يطلـــب الانتصــاف المــراد 

بموجب الاجراءات المعتادة التي تحتاج إلى مهلة أيـام عديـدة. وفي الحـالات الاسـتثنائية، تسـمح بعـض القوانـين باسـتبعاد شـرط الضمـان. وحيثمـا 

يطلـب الانتصـاف المؤقـت قبـل تشـكيل هيئـة التحكيـم، تقضـي بعـض القوانـين بـأن تبـدأ اجـراءات التحكيـم خـلال فـترة محـددة قـد تـتراوح بــين 

عدة أيام وعدة أشهر. 

وفي حالة رفض طلب الحصول على انتصــاف مؤقـت، يسـمح عـدد مـن القوانـين لمقـدم الطلـب بـأن يسـتأنف، سـواء بـاذن المحكمـة  -٣٦

أو دونه، بينما ترفض قوانين أخرى تماما حق الاستئناف. 
 
 

أنواع التدابير المؤقتة التي يجوز صدور أمر بشأا  هاء-
 

المحاكم  -١
 

يوجد في النظم القانونيـة المختلفـة تدابـير مؤقتـة بشـأن الحمايـة متمـيزة عـن غيرهـا بطـرق مختلفـة وباسـتخدام تصنيفـات مختلفـة. وفي  -٣٧

حـين يسـتخدم المصطلحـان "تدابـير مؤقتـة ووقائيـة" في كثـير مـن الأحيـان، فـإن التميـيز بـــين الاثنــين ليــس واضحــا دائمــا، ولا يوجــد تصنيــف 

مقبول عالميا لمفـهوم الانتصـاف المؤقـت. بيـد أن هـذا التميـيز قـد يكـون مـهما لأن بعـض القوانـين تسـمح للمحـاكم بـأن تـأمر بنـوع واحـد مـن 

ــلا، أو أـا تمـيز بـين الاثنـين بالنسـبة إلى الأوامـر الـتي يجـوز إصدارهـا قبـل تكويـن هيئـة التحكيـم أو بعـده (انظـر علـى  التدابير لا بالنوع الآخر مث

سبيل المثال الفقرة ٢٥ أعلاه). إضافة إلى ذلـك، تعتمـد البلـدان وجـا مختلفـة في تنـاول نطـاق وتنـوع التدابـير المؤقتـة المتاحـة مـن المحكمـة دعمـا 

للتحكيم، وقد تجري تمييزا بين التدابير التي يجوز صدور أمـر ـا دعمـا للتحكيـم المحلـي والتحكيـم الأجنـبي (انظـر علـى سـبيل المثـال الفقـرة ٤٥ 

أعلاه، الحاشية ١٧). 

هذا، وتتباين أنواع التدابير التي يجوز أن تأمر ا المحاكم. ذلك أن الأوامر الـتي تصـدر بشـأن ممتلكـات كيـان مـا، فتوعـز سـلطة مـن  -٣٨

السـلطات بضبـط الممتلكـات أو فـرض السـيطرة عليـها، والأوامـر الـتي تجـبر طرفـا مـا علـى القيـام بتصـرف محـدد أو الامتنـاع عـن القيـام بذلــك، 

يبدو أا من نوع التدابير الأشيع صدورا. ولكـن في بعـض المناقشـات، يقصـد مـن المفـهوم العـام للتدابـير المؤقتـة أن يشـمل أي تدابـير اجرائيـة أو 

ما يجوز صدوره من تدابير معنية بإدارة شؤون عملية التحكيم. 

كما إن بعض قوانـين التحكيـم يعـدد أنـواع التدابـير المحـددة المتاحـة، في حـين توصـف تلـك التدابـير في قوانـين أخـرى بالإشـارة إلى  -٣٩

صيغة عامــة، مثـل التدابـير الـتي تكـون "وقائيـة أو مانعـة ووافيـة بـالغرض علـى نحـو صحيـح لتـأمين فعاليـة الحـق المعـرض لتـهديد بخطـر". وأمـا في 
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بعض الأمثلة من الحالات التي لا تعدد فيـها التدابـير في قـانون التحكيـم، فـإن التدابـير المؤقتـة في سـياق التحكيـم تتـاح لهـا المعاملـة نفسـها المتاحـة 

في المسائل الخصامية الأخرى الخاضعة لإشراف المحاكم، مثلما هو منصوص عليه في قوانين إجراءات الدعاوى المدنية وقواعد المحاكم. 

على الرغم من الاختلافات في المصطلح، فــإن الأنـواع القياسـية مـن التدابـير المتاحـة علـى نطـاق واسـع مـن المحـاكم دعمـا للتحكيـم  -٤٠

تشمل نمطيا ما يلي: 

ـــة، توجــه نمطيــا إلى طــرفي النـــزاع  أوامـر لحمايـة الممتلكـات في المنازعـة أو حمايـة حقـوق معنيـة ذات طبيعـة غـير نقدي (أ)

(يشار اليها بصيغة "حجز تحفظي" في بعض من الولايات القضائية)؛ 

أوامـر لمنـع طـرف مـن نقـل الموجـودات أو النقـود الـتي يحتفـظ ـا ذلـك الطـرف أو المودعـة لـدى طـرف ثـالث (يشـار  (ب)

اليها بصيغة "أوامر زجرية" في بعض من الولايات القضائية)؛ 

حفظ أو عهدة أو بيع السلع القابلة للتلف؛  (ج)

أوامر تلزم طرفـا مـا بالحفـاظ علـى السـلع الموجـودة في حيازتـه (يشـار إليـها بصيغـة "الحراسـة القضائيـة" في بعـض مـن  (د)

الولايات القضائية)؛ 

أوامر بتفتيش الممتلكات؛  (ه)

ـــن الطرفــين إلى حــين تســوية  تعيـين حـارس قضـائي لتـولي حيـازة الممتلكـات الـتي لا ينبغـي أن تكـون في حيـازة أي م (و)

المنازعة؛ 

ــإيداع ضمـان بشـأن التكـاليف الـتي يتكبدهـا الطـرف الآخـر في حـال ثبـوت عـدم نجـاح الدعـوى  أوامر تلزم طرفا ما ب (ز)

المرفوعة. 
 
 

هيئات التحكيم  -٢
 

تماشـيا مـع المـادة ١٧ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الـدولي، يلجـأ كثـــير مــن القوانــين الوطنيــة إلى تقييــد  -٤١

أنواع التدابير المؤقتة التي يجوز أن تأمر ا هيئة تحكيم بالاشـتراط علـى أن يكـون أي مـن تلـك التدابـير "بالنسـبة إلى موضـوع النــزاع" فحسـب. 

وفي هـذا الخصـوص، قـد يجـدر التذكـر بـأن المـادة ١٧ مـن القـانون النموذجـي قـد صيغـت بنـاء علـى خلفيـة المـادة ٢٦ مـن قواعـــد الأونســيترال 

للتحكيم، التي تشير إلى اتخاذ هيئة التحكيـم، بنـاء علـى أي طلـب مـن الطرفـين، أي مـن التدابـير المؤقتـة "ممـا تـراه ضروريـا بشـأن الموضـوع محـل 

النـزاع، بما في ذلك تدابير المحافظة على البضائع التي تشكل الموضوع المتنـازع عليـه، كـالأمر بإيداعـها لـدى الغـير أو بيـع السـلع القابلـة للتلـف". 

غـير أن الاشـارة في ذينـك النصـين إلى "الموضـوع محـل النــزاع" والإيضـاح المقـدم في قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم بخصـوص بيـــع الســلع القابلــة 

للتلف لا يفهم كلاهما عموما بأنه تقييد يحد من صلاحيـة هيئـة التحكيـم للأمـر بـأي نـوع مـن التدابـير المؤقتـة تـراه مناسـبا. مـن ناحيـة ثانيـة، إن 

الإشارات من هذا القبيل إلى "الموضوع محل النـزاع" وإلى "المحافظـة علـى البضـائع المتنـازع عليـها" قـد ألمحـت إلى واحـد علـى الأقـل مـن المعلقـين 

بـأن التدابـير المتوخـاة تتعلـق بالحفـاظ علـى السـلع أو بيعـها بـدلا مـن منـع تحويـل الموجـــودات إلى ولايــة قضائيــة أخــرى. ويتبــين في المقارنــة أن 
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الصيغة اللغوية المستخدمة في قواعد الغرفة التجارية الدولية التي تسمح لهيئـة تحكيـم بـأن "تـأمر بـأي تدبـير مؤقـت أو حفـاظي تـراه مناسـبا" تـرى 

بأا ربما توفر صلاحية تقديرية أوسع نطاقا. كما إن قواعد رابطة التحكيم الأمريكية قـد تكـون أوسـع نطاقـا مـن ذلـك، مـن حيـث إـا تسـمح 

لهيئة التحكيم "باتخاذ مـا يعتـبره ضروريـا مـن التدابـير المؤقتـة" دون إيـراد أي إشـارة إلى موضـوع المنازعـة. علمـا بـأن تنقيـح نـص المـادة ١٧ مـن 

القـانون النموذجـي قـد يتيـح الفرصـة لتوضيـح أي سـوء فـهم، إمـا مـن خـلال إعـادة صياغـــة الحكــم وإمــا بــإيراد توضيحــات مناســبة في دليــل 

الاشتراع. 
 
 

العناصر المراد استيفاؤها لأجل إصدار تدابير مؤقتة  واو-
 

ينشئ كثير من القوانين عددا من الشروط الأساسية اللازمة لإصدار تدابير مؤقتة من المحاكم دعما للتحكيم، أشيعها ما يلي:  -٤٢

أن على مقدم الطلب أن يودع ضمانا مناسبا للتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ من الأمر الصادر؛  (أ)

أن هنالك ضرورة عاجلة إلى التدبير المقدم طلب بشأنه؛  (ب)

ـــن الأذى ســوف تقــع إذا مــا لم يصــدر أمــر  أن علـى مقـدم الطلـب بشـأن التدبـير أن يبـين بوضـوح أن درجـة بينـة م (ج)

بالتدبير المؤقت، مما يسمى عموما بأنه أذى "لا يعوض بإصلاح" أو "جوهري"؛(١٢) 

ـــها  أنـه يوجـد في معظـم الولايـات القضائيـة احتمـال بفـوز مقـدم الطلـب بنـاء علـى الأسـباب الموجبـة الـتي تنطـوي علي (د)

القضية التي يستند اليها في طلبه. 

كمـا إن الشـروط الأساسـية اللازمـة لإصـدار تدابـير مؤقتـة مـن جـانب هيئـة التحكيـم تعتمـد علـى القـانون الواجـب تطبيقـه وعلــى  -٤٣

القواعـد الناظمـة لإجـراءات قضيـة التحكيـم. علمـا بـأن الشـروط المسـبقة لمنـــح الموافقــة علــى التدابــير المؤقتــة تكــون عمومــا مبينــة في القــانون 

الواجب تطبيقه، مــع أنـه ليـس ثمـة مـن توحيـد في هـذا اـال، ولا تقـدم القوانـين والقواعـد أي تفـاصيل بشـأن الشـروط الأساسـية اللازمـة حـتى 

وان كانت تنطوي تدابير الحماية المؤقتة على إمكـان توفـير صلاحيـة تقديريـة واسـعة لتقريـر مـا إذا كـان التدبـير المؤقـت الملتمـس مناسـبا،(١٣) أو 

ضروريا.(١٤) وتشمل الشروط المسبقة النمطية النص علــى أن المسـألة الملتمسـة معالجتـها في التدبـير المؤقـت تقتضـي المبـادرة علـى نحـو عـاجل إلى 

تداركها، وأن ثمة مخاطرة بشأن المسـألة موضـوع النــزاع، وأنـه قـد يقـع أذى لا يعـوض بإصلاحـه أو أذى خطـير أو ضـرر فعلـي إذا مـا لم تمنـح 

الموافقة على التدبير المؤقت، وأنه ليس ثمة من سبيل انتصاف آخر متاح، وأن الضمان مقدم من قبل.(١٥) 
 
 

التدابير المؤقتة من المحاكم دعما للتحكيم الأجنبي  زاي-
 

في منازعة دولية حيث يلتمس الانتصاف المؤقـت في بلـد غـير البلـد الـذي يجـري فيـه التحكيـم، تنشـأ مسـألة الولايـة القضائيـة: هـل  -٤٤

للمحـاكم الوطنيـة ولايـة قضائيـة في منـح الموافقـة علـى انتصـاف مؤقـت دعمـا للتحكيـم الأجنـبي، وبنـاء علـى أي أسـباب موجبـة؟ كمبـدأ عــام، 

يمكن القول بأن أحد أشكال الانتصـاف الموجـه نحـو ممتلكـات محـددة، أو طـرف ثـالث يمسـكها في حيازتـه، يكـون علـى الأرجـح مقيـدا إقليميـا 

أكـثر مـن أمـر زجـري صـادر تجـاه الطـرف شـخصيا. ذلـك أن الأمـر الزجـري تجـاه الطـــرف ســوف يطبــق بصــرف النظــر عــن مكــان وجــود 

الممتلكات. 
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وقـد اعتمـدت البلـدان وجـا مختلفـة في تنـاول مسـألة التدابـير الـتي تتخـذ لدعـم التحكيـم الأجنـبي. فتسـمح قوانـــين بعــض البلــدان  -٤٥

باللجوء إلى المحكمة لا في الحالات التي يجـري فيـها التحكيـم في البلـد الـذي تتبـع لـه المحكمـة، بـل كذلـك في الحـالات الـتي يجـري فيـها التحكيـم 

خارج البلد. وتشير تلك القوانـين عمومـا إلى ضـرورة التمكـن مـن إنفـاذ التدابـير ضمـن نطـاق الولايـة القضائيـة للمحكمـة الـتي تصـدر التدبـير، 

كالاشـتراط بحضـور الموجـودات في إقليمـها (سـواء أكـانت عـائدة إلى مقيـم أم إلى غـير مقيـــم)(١٦) أو أــا قــد تشــترط حضــور ايــب بشــأن 

التدابير المؤقتــة.(١٧) وفي بعـض البلـدان، علـى سـبيل المثـال، يشـترط القـانون أن يكـون لـدى المحكمـة ولايـة قضائيـة تتيـح لهـا سـلطة علـى ايـب 

قبل أن يتسنى الأمر بتدبير مؤقت أو إنفاذه. 

من بين الأمثلة الأخرى على الشروط التي تقتضيها بعض القوانـين الوطنيـة بشـأن منـح الموافقـة علـى التدابـير المؤقتـة لدعـم التحكيـم  -٤٦

الأجنبي: أن قرار التحكيم الأجنبي من شـأنه أن ينفـذ في الولايـة القضائيـة للمحكمـة المصـدرة لأمـر التدبـير؛(١٨) أن يكـون قـد تم كشـف وجـود 

اتفاق التحكيم؛(١٩) أن تكون هيئة التحكيم قد قدمــت التمـاس اسـتصدار التدبـير المؤقـت؛ أن تكـون الشـروط الـتي يقتضيـها تشـريع البلـد الـذي 

يلتمس فيه التدبير قد استوفيت.(٢٠) هنالك أيضـا قوانـين تنـص علـى أنـه لا يجـوز الأمـر بالتدابـير المؤقتـة المـراد إنفاذهـا خـارج البلـد إلا إذا كـان 

ثمة احتمال في أن يتم إنفاذها في الولاية القضائية الأجنبية. 

بيـد أن القـانون في كثـير مـن البلـدان لا ينـص علـى جـواز منـح هـذا النـوع مـن المسـاعدة مـن جـانب المحـــاكم المحليــة. ففــي بعــض  -٤٧

القوانين، لا تمنح الموافقة على طلب يقدم إلى المحاكم بشأن استصدار تدابـير حمائيـة إلا في الأحـوال الـتي يكـون قـد قُـدم فيـها طلـب إلى المحكمـة 

المعنيـة لاسـتصدار قـرار بشـأن الأسـباب الموجبـة، ومـن الواضـح أن ذلـك غـير ممكـن في حـال وجـود اتفـاق تحكيـــم. وفي قوانــين أخــرى، يجــوز 

للمحكمة أن تأمر بتدابير حمائية في الحالات التي يجري فيها التحكيم ضمن الولاية القضائية للمحكمة ولكن ليس في الخارج.(٢١) 

في فئة أخرى من البلدان، لا يتضح هـذا الموقـف، إمـا لأن التشـريع المعـني لا يتنـاول هـذه المسـألة وإمـا لأنـه ليـس هنـاك تقـارير عـن  -٤٨

حالات التمس فيها استصدار أمر من هذا القبيل.(٢٢) 
 
 

العمل الدولي بشأن التدابير المؤقتة   ثانيا-
الأسئلة المتعلقة بإتاحة التدابـير المؤقتـة وفعاليتـها وإنفاذهـا علـى صعيـد دولي موضـوع يعـنى بـه عـدد مـن المنظمـات الدوليـة المختلفـة  -٤٩

فيما تضطلع به من عمل، وبعضها يعمل حاليا على إعداد مشاريع نصوص تتضمن أحكاما بشأن التدابير المؤقتة. 
 
 

مبادئ رابطة القانون الدولي  ألف-
 

ـــاضي  اعتمـدت رابطـة القـانون الـدولي، إبـان مؤتمرهـا ٦٧ المعقـود في عـام ١٩٩٦، "مبـادئ بشـأن التدابـير المؤقتـة والحمائيـة في التق -٥٠

الدولي"(٢٣) (أي "مبادئ رابطة القانون الدولي")، التي أعدهـا فريـق مـن الخـبراء برعايـة الرابطـة المذكـورة (استنسـخت المبـادئ حرفيـا في الفقـرة 

 .(A/AC.9/WG.II/WP.108 ١٠٨ من الوثيقة

تسـعى مبـادئ رابطـة القـانون الـدولي إلى إقـرار قواعـد عامـة التطبيـق لأجـل تقـديم المســـاعدة إلى القــائمين بــإصلاح القــانون علــى  -٥١

الصعيديـن الوطـني والـدولي معـا بشـأن أسـلوب الممارسـة الـذي تتبعـه المحـاكم ذات الولايـة القضائيـة المسـتقلة بشـأن منـح الموافقـــة علــى إصــدار 
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تدابير مؤقتة وحمائية، هدفها تأمين توفر الموجودات المالية الـتي يمكـن بواسـطتها اسـتيفاء قـرار ـائي في القضيـة.(٢٤) وقـد أُعـدت صياغـة المبـادئ 

بمراعـاة "حالـة نموذجيـة مـن التدابـير الراميـة إلى تجميـد موجـودات المدعـى عليـه المحتفـظ ـا علـى شـكل مبـالغ مودعـة في حسـاب مصـرفي لـــدى 

مصرف طرف ثالث".(٢٥) وقد أوصـت رابطـة القـانون الـدولي ـذه المبـادئ لكـي يكـون بالإمكـان أن تسـتخدمها الأونسـيترال ومؤتمـر لاهـاي 

ـــد أنــه يجــب الإشــارة إلى أن هــذه المبــادئ قــد  للقـانون الـدولي الخـاص وكذلـك لاسـتخدامها في مجـال الإصلاحـات التشـريعية الوطنيـة.(٢٦) بي

ـــابل التدابــير المؤقتــة الــتي تمنحــها المحكمــة دعمــا  جـرت صياغتـها مـن خـلال النظـر بعـين الاعتبـار إلى عمليـة التقـاضي علـى الصعيـد الـدولي مق

للتحكيـم الـدولي. ومـع ذلـك يلاحـظ أن عـددا مـن المسـائل الـتي تتناولهـا وثيقـة الصلـة بـأي اعتبـار للتدابـير المؤقتـة الـتي تصدرهــا المحــاكم دعمــا 

للتحكيم. ويرد أدناه تلخيص لهذه المبادئ. 
 
 

النطاق (المبدآن ١ و٢)  -١
 

ــا ثنـائي الجـانب للأغـراض الـتي تؤديـها التدابـير المؤقتـة في التقـاضي المـدني والتجـاري: (أ) صـون الوضـع الحـالي  تعتمد المبادئ تصنيف -٥٢

في انتظار تقرير المسائل رهــن المحاكمـة؛ أو (ب) تـأمين توفـر الموجـودات الـتي يمكـن بواسـطتها اسـتيفاء القـرار النـهائي. والتميـيز بينـهما هـو مـن 

النوع الشائع إجراؤه في النظم القانونيـة الوطنيـة ويجسـد الحاجـة إلى أنـواع مختلفـة مـن الإنتصـاف (وقـد نوقـش موضـوع تصنيـف التدابـير المؤقتـة 

A و الفقـرات ١٦-١٨ أعـلاه). وكمـــا هــو ملاحــظ أعــلاه،  /CN.9/WG.II/WP.108 في فئـات مختلفـة في الفقـرة ٦٣ مـن الوثيقـة

تركز المبادئ على التدابير التي تندرج في الفئـة (أ)، وذلـك ببسـاطة لأن تلـك المبـادئ تمثـل التدابـير المتاحـة علـى نحـو شـائع ومـن ثم يمكـن تحليـها 

بأسلوب مقارن. 
 
 

إتاحة التدابير المؤقتة والحمائية (المبدأ ٣)  -٢
 

عندمـا تسـتخدم هـذه المبـادئ في سـياق التحكيـم يبـدو أـا تقتضـي ضمنـا أن مـن المرغـوب فيـــه أن تكــون التدابــير المؤقتــة متاحــة  -٥٣

ـــك.  للأجـانب والمواطنـين علـى حـد سـواء، وبالنسـبة إلى إجـراءات التحكيـم الـتي تعقـد في بلـد المحكمـة المصـدرة للتدبـير وفي البلـد الأجنـبي كذل

(وكمـا هـو ملاحـظ في مناقشـة نتـائج الاسـتقصاء الـــواردة أعــلاه، تتبــاين الممارســة بالنســبة إلى مــدى إتاحــة التدابــير المؤقتــة دعمــا للتحكيــم 

الأجنبي.) 
 
 

الطابع التقديري للقرار بمنح التدابير المؤقتة (المبدأ ٤)  -٣
 

إن منـح الموافقـة علـى الانتصـاف مـن شـأنه عمومـا أن يكـون تقديريـا لا إلزاميـا ورهنـا باعتبـارات محـددة معينـة. وقـد تشـمل تلــك  -٥٤

الاعتبارات، على سبيل المثـال، النظـر بعـين الاعتبـار للوجاهـة الظـاهرة للأسـباب الموجبـة لقضيـة مقـدم الطلـب والتبعـات النسـبية الـتي تقـع علـى 

الطرفين إذا ما منح التدبير أو رُفض. 

تبـين السـوابق القضائيـة في عـدد مـن البلـدان أن المحـاكم ليسـت مسـتعدة لإصـدار أمـر بالانتصــاف المؤقــت دعمــا للتحكيــم في أي  -٥٥

حال من شأا أن تستوجب مناقشة أولية للأسباب الموجبـة للقضيـة. ذلـك أن رغبـة المحكمـة في منـح الموافقـة علـى التدبـير المؤقـت تتوقـف عـادة 

بقـدر كبـير علـى الحاجـة العاجلـة إلى التدبـير وعلـى الضـرر الـذي يحتمـل أن يلحـق بمقـدم الطلـب في حـال أن رُفـض التدبـير. وإذا مـا اتضـــح أن 
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مقـدم الطلـب لا يحـاول فحسـب إحبـاط إجـراءات التحكيـم، بـدا حينـذاك أن ثمـة فرصـة أكـــبر لكــي تصــدر المحكمــة أمــرا بالتدبــير، وتتجنــب 

المحكمة إذ ذاك الاضطرار إلى النظر في المسائل الموضوعية. 
 
 

إخفاء الموجودات (البند ٥)  -٤
 

تسلم المبادئ بأنــه لا ينبغـي للمجيـب أن يتمكـن مـن إخفـاء موجوداتـه بوضعـها ، علـى سـبيل المثـال، في شـركة أو اتحـاد شـركات  -٥٦

ائتماني، في حين يظل محتفظـا بملكيـة الموجـودات إمـا بحكـم الواقـع وإمـا بالانتفـاع. ولـدى تبيـان هـذا المبـدأ العـام، أشـارت لجنـة رابطـة القـانون 

الدولي إلى أن هذه المشكلة معقدة وتستلزم المزيد من البحث والإعداد المحكم. 
 
 

توفير الإجراءات القضائية والحماية الواجبة لأجل ايب (المبادئ ٦-٨)  -٥
 

ـــأن هنــاك أمــرا بشــأن تدابــير مؤقتــة يجــري التماســها،  مـع أنـه قـد لا يكـون مـن الممكـن دائمـا توجيـه إشـعار مسـبق إلى ايـب ب -٥٧

وخصوصا في حال كون عنصر المفاجئة مهما، فإن القـاعدة العامـة الـتي تحتـذى في هـذا الصـدد أن ايـب يحـق لـه أن يبلّـغ فـورا بالتدبـير المـأمور 

به. كما تشدد المبادئ على أنه ينبغي أن تتاح الفرصة للمجيــب للاسـتماع لأقوالـه في غضـون فـترة معقولـة مـن الزمـن وللاعـتراض علـى التدبـير 

المؤقت والحمائي. 

كضمـان آخـر لصـون حـق ايـب، قـد يكـون مـن الضـروري أن تكـون للمحكمـة سـلطة تخولهـا الاشـتراط بتقـديم ضمـان أو غـــير  -٥٨

ذلك من الشروط (ومنها مثلا تعـهد مـن جـانب مقـدم الطلـب بـالتعويض علـى ايـب إذا مـا ثبـت أن التدبـير لا مسـوغ لـه) مـن جـانب مقـدم 

الطلب بشأن احتمال وقوع أذاً يلحــق بـايب أو بـأطراف ثالثـة ممـا قـد يتـأتى عـن منـح الموافقـة علـى الأمـر، كـأن يكـون الأمـر غـير مسـوغ أو 

واسع النطاق أكثر مما ينبغي. وإذا ما ثبت أن التعهد بشأن الأضرار غـير كـاف وارتـأت المحكمـة أن تـأمر بتقـديم ضمـان، فقـد يكـون ثمـة اعتبـار 

إضـافي يتعلـق بمقـدرة مقـدم الطلـب علـى الاسـتجابة إلى مطالبـة بشـأن الأضـرار لـدى وقـوع أذاً مـن هـذا القبيـل. وإن نـوع التدبـير الملتمـس هــو 

قاسم مشترك في تحديد الشروط التي قد تكون مرتبطة بتدبير مؤقت ما.(٢٧) 
 
 

سبل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بموجودات ايب (المبدأ ٩)  -٦
 

في بعـض البلـدان يتـاح قـدر ضئيـل مـن الانتصـاف إلى مقـدم الطلـب بخصـوص ســـبل الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بموجــودات  -٥٩

ايب، وقد لا يكون لدى مقدم الطلب أي حق قانوني، علـى سـبيل المثـال، في إعلامـه مـن جـانب طـرف ثـالث بشـأن الموجـودات الـتي يحتفـظ 

ـــدى بشــأن إفشــاء المعلومــات التبعــي لدعــم  ـا ايـب لـدى مصـرف مـا. لكـن هنـاك نظمـا قانونيـة أخـرى توفـر ترتيبـات احتياطيـة أرحـب م

القضية. وكما تشير إليه مبادئ رابطة القـانون الـدولي، يلاحـظ أن هنـاك سياسـات عامـة متنافسـة مهمـة يقـوم عليـها هـذان الموقفـان المختلفـان؛ 

ومن ذلك على سبيل المثال الحاجـة إلى إفشـاء المعلومـات وخصوصـا في حـالات الاحتيـال بغيـة تمكـين مقـدم الطلـب مـن اقتفـاء أثـر الموجـودات 

واسترجاعها بفعالية، مقابل أهمية الحفاظ على السرية المصرفية والحق في الحرمة الشخصية بالنسبة إلى الشؤون المالية الشخصية. 
 
 

الولاية القضائية (المبادئ ١٠-١٢، ١٦، ١٧)  -٧
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ـــة قــد يكــون في الاشــتراط الــذي  أحـد القيـود الـتي تفـرض علـى منـح تدابـير الانتصـاف المؤقتـة دعمـا لإجـراءات الدعـاوى الأجنبي -٦٠

يقتضي بأن تكون لمحاكم مكان الهيئة التي يلتمس فيها التدبـير ولايـة قضائيـة علـى المنازعـة الموضوعيـة. وفي بعـض البلـدان، علـى سـبيل المثـال، لا 

يمكـن الأمـر ببعـض تدابـير الحمايـة المؤقتـة مـا لم تكـن إجـراءات الدعـوى الموضوعيـة سـائرة، أو في سـبيلها إلى التســـيير، في محكمــة تابعــة لتلــك 

ـــون الحكــم القــانوني الــذي ينــص علــى منــح  الولايـة القضائيـة أو في هيئـة تحكيـم ضمـن نطـاق تلـك الولايـة القضائيـة. في حـالات أخـرى، يك

الانتصـاف المؤقـت دعمـا لإجـراءات محكمـة أجنبيـة مقيـدا باقتصـاره علـى مجموعـة البلـدان الأطـراف في اتفاقيـات معينـة (مثـلا اتفاقيـة بروكســل 

ــا، يطبـق الحكـم القـانوني علـى إجـراءات المحـاكم الأجنبيـة في أي مكـان في العـالم دون أن يحـدد القـانون  لعام ١٩٦٨). وفي حالات أخرى غيره

أي أساس يمكن أن تستند إليه محكمة البلد الـذي يلتمـس فيـه الانتصـاف لتقديـر مـدى الولايـة القضائيـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الموضوعيـة الـواردة 

ـــريطة ألا  في المطالبـة. وفي تلـك الولايـات القضائيـة، تكـون المحـاكم قـد بينـت أن الانتصـاف لا ينبغـي أن يكـون مقيـدا بحـالات اسـتثنائية،(٢٨) ش

يمنـح باعتبـاره إجـراء اعتياديـا أو دون اعتبـار دقيـق جـدا. وقـد تشـمل الاعتبـارات مــن هــذا القبيــل، علــى ســبيل المثــال، النظــر فيمــا إذا كــان 

ـــة؛ أو أن يتيــح اــال  الانتصـاف المؤقـت قـد يعرقـل أو يعـوق إدارة شـؤون القضيـة مـن جـانب المحكمـة الـتي تتـولى إجـراءات الدعـوى الموضوعي

لنشـوء مخـاطرة محتملـة في تنـازع الأوامـر أو تداخلـها أو عـدم اتسـاقها مـع أوامـر صـادرة في محـاكم أخـرى؛ ومـا إذا كـانت المحكمـة الأصليـة قــد 

التمست لإعطاء الموافقة على ذلك الانتصاف فامتنعت عن القيام بذلك. 

ـــترح بأنــه يمكــن أن تســتمد الولايــة القضائيــة مــن مجــرد حضــور الموجــودات، رهنــا  هـذا، وإن مبـادئ رابطـة القـانون الـدولي تق -٦١

بشروط. وتشــمل هـذه الشـروط أن حضـور الموجـودات (أو في الحقيقـة أن منـح تدبـير الحمايـة المؤقـت فيمـا يتعلـق بتلـك الموجـودات) لا ينبغـي 

ـــدد مــن البلــدان المختلفــة؛ إذ إن  اسـتخدامه أساسـا لإرسـاء ولايـة قضائيـة موضوعيـة أكـثر عمومـا. وهـذا الشـرط يجسـد الموقـف المشـترك في ع

ــى عاتقـه الـتزام برفـع دعـوى موضوعيـة، في غضـون فـترة معقولـة مـن الزمـن، إمـا في بلـد المحكمـة وإمـا في الخـارج، كمـا  مقدم الطلب سيقع عل

ينبغي أن يكون ثمة إمكانية معقولة لكي يكون أي حكم يصدر في الخارج معترفا به في مكان المحكمة التي منحت الانتصاف المؤقت. 

أمـا في الأحـوال الـتي تمـارس فيـها المحكمـة علـى نحـو سـليم ولايتـها القضائيـة علـى موضـوع القضيـة الجوهـري، فـإن اتســـاع نطــاق  -٦٢

الأوامر التي من الجائز إصدارهـا علـى ايـب شـخصيا إنمـا هـو سمـة تتبـدى في قـانون كثـير مـن البلـدان. ومـن شـأن صلاحيـة المحكمـة أن تشـمل 

إصدار أوامر مؤقتة وحمائية توجه إلى ايب شخصيا بتجميد موجوداته، بصـرف النظـر عـن موضعـها ودونمـا اعتبـار لمـا إذا كـان ايـب حـاضرا 

الآن أو من قبل جسديا ضمن الولاية القضائية. 

وأما في الأحوال الـتي لا تمـارس فيـها المحكمـة الولايـة القضائيـة علـى موضـوع القضيـة الجوهـري، بـل تمـارس الولايـة القضائيـة فيمـا  -٦٣

يتعلـق بمنـح التدابـير المؤقتـة والحمائيـة فحسـب، فثمـة حاجـة إلى الحـــذر في هــذا الصــدد. فقــد تســتدعي الضــرورة أن تكــون الولايــة القضائيــة 

للمحكمـة مقصـورة علـى الموجـودات الواقعـة ضمـن نطـاق الولايـة القضائيـة، وخصوصـا لضمـان حمايـة الأطـراف الثالثـة مـــن تنــازع الولايــات 

القضائية الذي قد يظهر لولا ذلك التقييـد. ورهنـا بالقـانون الـدولي، فـإن القواعـد الوطنيـة (بمـا في ذلـك قواعـد تنـازع القوانـين) هـي الـتي يتقـرر 

بموجبها موضع الموجودات. 
 
 

مدة صلاحية التدبير المؤقت (المبدأ ١٣)  -٨
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ينبغي أن يكون التدبير المؤقت والحمائي صالحا لفترة زمنية محـدودة ومحـددة. وهـذا المبـدأ يرتبـط بحـق ايـب في الاسـتماع لأقوالـه.  -٦٤

وقد يكون مـن المـهم أيضـا حيـث يحتمـل أن يكـون التدبـير الملتمـس مثـيرا للجـدل، كـأن يكـون مثـلا تدبـيرا بنـاء علـى طلـب مـن جـانب أحـد 

الأطـراف، أو حيـث قـد ينطـوي علـى احتمـال في أن يكـون ثقيـل العـبء خصوصـا علـى ايـب إذا مـا اسـتمر التدبـير فـترة مطولـة. ففـي حالــة 

التدابـير بنـاء علـى طلـب مـن جـانب أحـد الأطـراف، فـإن الاشـتراط بعـودة مقـدم الطلـب إلى المحكمـة لأجـل تجديـد التدبـير سـوف يتيـــح اــال 

للمجيـب لكـي يسـتمع إلى أقوالـه حـين ذاك. وتسـتطيع المحكمـــة إذ ذاك أن تنظــر في تجديــد التدبــير علــى ضــوء التطــورات المســتجدة في هيئــة 

التحكيم التي يستمع فيها إلى الدعوى الموضوعية. 
 

واجب الإبلاغ (المبدأ ١٥)  -٩
 

ينبغـي أن يشـترط علـى مقـدم الطلـب بشـأن التدابـير المؤقتـة والحمائيـة أن يسـارع إلى إبـلاغ هيئـة التحكيـم بـالأوامر الــتي صــدرت  -٦٥

بناء على التماس مقدم الطلب نفسه. ومن المهم أيضا أن يشترط على مقـدم الطلـب أن يبلّـغ المحكمـة الملتمـس منـها إصـدار أمـر مؤقـت بـالوضع 

الراهن لإجراءات التحكيم بشأن الأسـباب الموجبـة للدعـوى والإجـراءات المتعلقـة بالتدابـير المؤقتـة والحمائيـة المتخـذة في ولايـات قضائيـة أخـرى 

 .(A / C N.9/WG.II/WP.110 ترد مناقشة واجب الإبلاغ في سياق إنفاذ التدابير المؤقتة في الفقرة ٦٤ من الوثيقة)
 

الاعتراف عبر الحدود والمساعدة القضائية الدولية (المبادئ ١٨-٢٠)  -١٠
 

مـع أن تشـجيع التعـاون في مجـال إصـدار أوامـر تكميليـة محليـة لا يسـعى إلى فـرض الـتزام بـالاعتراف بـــالأوامر الــتي تصــدر في دول  -٦٦

أخرى، فإنه قد يــؤدي إلى نتـائج ملموسـة فيمـا يتعلـق بـالاعتراف والمسـاعدة القضائيـة علـى حـد سـواء. وبنـاء علـى طلـب أحـد الطرفـين، يجـوز 

للمحكمة أن تضع في الحسـبان الأوامـر الـتي تصـدر في ولايـات قضائيـة أخـرى. عـلاوة علـى ذلـك، قـد يكـون مـن المناسـب أن تتعـاون المحـاكم 

عند الضرورة بغية تحقيق فعالية الأوامر التي تصدرها محاكم أخرى، وأن تنظر في سبل الانتصاف المحلي المناسب. 

كمـا إن اتصـاف الأمـر بأنـه مؤقـت بحكـم طبيعتـه، بـدلا مـن أن يكـون ائيـا وحاسمـا، لا ينبغـي أن يكـون في حـد ذاتـه عائقـا أمــام  -٦٧

التعــــــاون أو حــــــتى أمــــــام الاعــــــتراف أو الإنفــــــاذ (يــــــرد بحــــــث إنفــــــاذ التدابــــــير المؤقتــــــة في الفقــــــرات ٥٢-٨٠ مــــــن الوثيقـــــــة 

A؛ والفقـــرات ٦٤-٨٧ مـــن  /CN.9/WG.II/WP.113 ــــن الوثيقـــة A/CN.9/WG.II/WP.110؛ والفقرتــين ١٧ و١٨ م

 .(A/CN.9/478 الوثيقة
 
 

معـهد القـانون الأمريكـي/اليونيـدروا: مشـروع مبـادئ وقواعـد أساسـية بشـأن إجــراءات الدعــاوى المدنيــة عــبر  باء-
الحدود الوطنية 

 

ــة يمكـن لأي بلـد اعتمادهـا بشـأن الفصـل في المنازعـات الـتي تنشـأ مـن معـاملات  هذا مشروع مشترك لإعداد مسودة قواعد إجرائي -٦٨

دولية. والقصد مـن مشـروع المبـادئ أن يكـون دليـلا تفسـيريا لمشـروع القواعـد، ويمكـن اعتمـاده كمبـادئ للتفسـير. كمـا يمكـن اعتمـاده أيضـا 

كمبادئ توجيهية في تفسير ما هو موجـود علـى الصعيـد الوطـني مـن مدونـات قوانـين إجـراءات الدعـاوى. أمـا مـن الناحيـة الإصلاحيـة فيمكـن 

ـــن المبــادئ. وتحتــوي الصيغــة المنقحــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ مــن مشــروع المبــادئ  اعتبـار مشـروع القواعـد صيغـة مثـال يحتـذى م

الأساسية على المبادئ التالية ذات الصلة بالتدابير المؤقتة: 
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ـــدة ضمــن دولــة المحكمــة تحــت الحراســة    يجـوز ممارسـة الاختصـاص القضـائي علـى أسـاس وضـع الممتلكـات المتواج ٣-٣"

القضائية، وهذا ما لم يكن هناك مكان حجز آخر متاح على نحو ملائم بقدر معقول. 

  يجـوز توفـير التدابـير المؤقتـة بخصـوص الممتلكـات في دولـة المحكمـة، حـتى وإن كـان للمحـاكم في دولـة أخـرى ولايـــة  ٣-٤"

قضائية على قضية الخصومة. 

ـــؤولية بشــأن التدابــير المؤقتــة،    لا ينبغـي الاشـتراط علـى أي شـخص بتقـديم ضمانـة لأجـل التكـاليف، أو لأجـل المس ٤-٣"

ـرد كـون ذلـك الشـخص غـير مقيـم في دولـة المحكمـة. وعلـى أي حـال، لا ينبغـي لضمانـة التكـاليف أن تقيـد سـبل الوصــول إلى 

العدالة. 

  ينبغـي إتاحـة الإجـراءات لأجـل تنفيـذ تدبـير انتصـاف مؤقـت علـى نحـــو فــوري وســريع وفعــال ويتســم بالكفــاءة،  ٢٦-١"

ـــح في إجــراءات دعــوى  وكذلـك إصـدار حكـم بشـأن الأمـوال، بمـا في ذلـك التكـاليف، أو إصـدار حكـم بشـأن أمـر زجـري، يمن

بمقتضى هذه المبادئ. 

  أي حكـم ـائي أو تدبـير انتصـاف مؤقـت في إجـراءات دعـوى بمقتضـى هــذه المبــادئ، وكذلــك جدارتــه بالإنفــاذ  ٢٧-١"

الفعلي، ينبغي أن يمنح الاعتراف نفسه في دولة المحكمة وغيرهـا مـن الـدول، أسـوة بالأحكـام أو تدابـير الانتصـاف المؤقتـة الأخـرى 

التي تصدر عن محكمة المكان. 

  ينبغي لمحاكم أي دولة تعترف ذه المبادئ أن تقدم الدعـم إلى محـاكم أي دولـة أخـرى تجـري فيـها المقاضـاة بمقتضـى  ٢٨-١"

هـذه المبـادئ، بمـا في ذلـك منـح انتصـاف حمـائي أو مؤقـت، أو تقـديم المسـاعدة في اسـتبانة الأدلـة ذات الصلـة المباشــرة بالقضيــة أو 

الحفاظ عليها أو تقديمها." 

ـــة (مــع تعليقــات) بشــأن  كمـا تحتـوي الصيغـة المنقحـة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ مـن مشـروع القواعـد علـى الأحكـام التالي -٦٩

التدابير المؤقتة: 

  وفقـا لقـانون المحكمـة ورهنـا بالاتفاقيـات الدوليـة المطبقـة، يجـوز للمحكمـة أن تصـدر أمـرا زجريـا بتقييـد أو اقتضــاء  ١٧-١"

تصـرف أي شـخص يكـون خاضعـا لسـلطة المحكمـة عنـد الضـرورة بشـأن الحفـاظ علـى الوضـــع الحــالي أو منــع إيقــاع أي أذى لا 

يعوض بإصلاحه في انتظار المقاضاة في الدعوى. ويكون مدى تطبيق مثل هذا التدبير محكوما بمبدأ التناسب. 

ــتجيب،  يجـوز للمحكمـة إصـدار أمـر زجـري مـن هـذا القبيـل قبـل إتاحـة الفرصـة للطـرف الغـريم لأن يس ١٧-١-١

ولا يكون ذلك إلا بنـاء علـى إثبـات يبـين الضـرورة العاجلـة ورجحـان اعتبـار العـدل دعمـا 

لمنـح انتصـاف مـن هـذا النحـو. وتتـاح الفرصـة للطـرف أو الأشــخاص الذيــن يوجــه إليــهم 

الأمر الزجري، في أقرب وقت ممكن عمليا للاستجابة بشأن مدى مناسبة الأمر الزجري. 

يجـوز للمحكمـة، بعـد الاسـتماع إلى المـــهتمين بالقضيــة، أن تصــدر أمــرا زجريــا أو تبطلــه أو تجــدده أو  ١٧-١-٢

تعدله. 
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ـــا ظــهر أن  مقـدم الطلـب ملـزم بـالتعويض الكـامل علـى الشـخص الـذي أودع بشـأنه أمـر زجـري، إذا م ١٧-١-٣

الأمر الزجري قد منح على نحو باطل. 

يجوز للمحكمة أن تشــترط علـى مقـدم الطلـب بشـأن الحصـول علـى انتصـاف أن يـودع سـند ضمـان أو  ١٧-١-٤

أن يؤدي واجبا عليه بالتعويض على الشخص الذي أودع بشأنه أمر زجري. 

  يجوز أن يمنع الأمر الزجــري أي شـخص للمحكمـة سـلطة قضائيـة عليـه مـن نقـل الممتلكـات أو الموجـودات، حيثمـا  ١٧-٢"

يكون موضعها، في انتظار اختتام المقاضاة، وأن يتطلب مـن أي طـرف أن يبـادر علـى الفـور إلى كشـف مواضـع موجوداتـه، بمـا في 

ذلك الموجودات الخاضعة لرقابته، وكذلك موجودات الأشخاص الذين تكون هويتهم أو مواضعهم وثيقة الصلة بالقضية. 

ـــتراف بــالأمر الزجــري وإنفــاذه بمقتضــى    عندمـا تكـون الممتلكـات أو الموجـودات متوضعـة في الخـارج، يكـون الاع ١٧-٣"

البنـد الفرعـي السـابق محكومـا بقـانون البلـد الـذي يوجـد فيـه موضـع الممتلكـات أو الموجـودات، وكذلـك بـالأمر الزجـري الصــادر 

عن محكمة مختصة في ذلك البلد. 

  أي أمر يصدر عن محكمة ابتدائية، يمنح أو يرفـض بموجبـه أمـر زجـري ملتمـس بمقتضـى المـادة ١٧، يكـون خاضعـا  ٣٤-٢"

لإعادة نظر فورية. ويظل الأمر الزجري نـافذ المفعـول أثنـاء فـترة إعـادة النظـر، مـا لم تـأمر المحكمـة الـتي تتـولى إعـادة النظـر بخـلاف 

ذلك." 

فيما يلي التعليق على القواعد:  -٧٠

المصطلح "أمر زجري" يشير إلى أمـر يقتضـي أو يحظـر أداء تصـرف محـدد، أي علـى سـبيل المثـال الحفـاظ  ١٧-١-C"

على الممتلكات في وضعــها الحـالي. وتـأذن القـاعدة ١٧-١ للمحكمـة بـإصدار أمـر زجـري إمـا إيجابـا، مـن حيـث إنـه يقتضـي أداء 

تصرف ما، وإما نفيا، من حيث إنه يحظـر تصرفـا محـددا أو مسـار عمـل محـددا. وأمـا إتاحـة سـبل انتصـاف مؤقتـة أخـرى أو تدابـير 

مؤقتة أخرى، مثل الحجز التحفظي على الأموال أو وضعـها تحـت حراسـة قضائيـة، فـهي مسـألة يقررهـا قـانون محكمـة المكـان، بمـا 

في ذلك مبادئ القانون الدولي المطبقة. 

تـأذن القـاعدة ١٧-١-١ للمحكمـة بـإصدار أمـر زجـري دون إشـعار الشـخص الـذي يوجـــه الأمــر لــه  ١٧-٢-C"

ـــاس لأمــر زجــري مطلــوب مــن  حيـث يكـون فعـل ذلـك مسـوغا بمقتضـى ضـرورة عاجلـة. و "الضـرورة العاجلـة"، اللازمـة كأس

طـرف واحـد، هـي مفـهوم عملـي، كمـا هـو مفـهوم رجحـان اعتبـارات العدالـة. ويقـابل هـــذا المصطلــح الأخــير مفــهوم "مراتــب 

العدالة المطلقة" في القانون العام العرفي، وتشمل اعتبارات العدالـة قـوة الأسـباب الموجبـة الـتي تنطـوي عليـها مطالبـة مقـدم الطلـب، 

ـــاء العمليــة الــتي قــد تــترتب علــى منــح ســبيل الانتصــاف  وكذلـك السـمة العاجلـة في الحاجـة إلى سـبيل انتصـاف مؤقـت، والأعب

المنشود. ومثل هذا الأمر الزجــري يعـرف عـادة بأنـه أمـر زجـري مطلـوب مـن طـرف واحـد. وفي إجـراءات القـانون العـام العـرفي، 

يشار عادة إلى مثل هذا الأمر بتعبير "أمر تقييدي مؤقت". 
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"والمسألة بالنسبة إلى المحكمة لدى النظر في طلب بشأن أمر زجــري ملتمـس مـن طـرف واحـد، هـي مـا إذا كـان مقـدم الطلـب قـد 

أثبت ببيان معقول ودقيق بـأن مثـل ذلـك الأمـر لازم لمنـع وقـوع تدهـور لا يعـوض بـإصلاح في الوضـع المـراد النظـر فيـه في القضيـة 

المرفوعة، وأن إرجاء إصدار الأمر حـتى تتـاح الفرصـة للطـرف الغـريم للاسـتماع لأقوالـه مـن شـأنه أن يكـون تصرفـا ينـم عـن عـدم 

التبصر. علما بـأن العـبء انمـا يكـون علـى الطـرف الطـالب اسـتصدار أمـر زجـري مـن طـرف واحـد لتسـويغ اسـتصداره. غـير أنـه 

ينبغي أن تتاح الفرصة في أقرب وقت ممكن عمليا للطرف الغريم أو الشخص الذي يوجه إليه الأمر الزجري للاستماع لأقواله. 

إن القواعد الإجرائية وآداب المهنة تقتضـي عمومـا مـن أي طـرف يطلـب اسـتصدار أمـر زجـري أحـادي  ١٧-٣-C"

ـــا في ذلــك تلــك الجوانــب المؤاتيــة للطــرف الغــريم. ويعــد  الطـرف أن يقـدم كشـفا كـاملا إلى المحكمـة بجميـع جوانـب الوضـع، بم

التخلف عن تقديم مثل ذلك الكشف سببا يستند إليه في إبطال أي أمـر زجـري، وقـد يكـون أساسـا للمسـؤولية عـن الأضـرار تقـع 

على عاتق الطرف الطالب. 

كما هو مبين في القاعدة ١٧-١-٢، إذا ما كانت المحكمة قـد امتنعـت عـن إصـدار أمـر زجـري أحـادي  ١٧-٤-C"

الطرف، جاز لها مع ذلك أن تصـدر أمـرا زجريـا بنـاء علـى الاسـتماع إلى القضيـة. أمـا إذا سـبق أن أصـدرت المحكمـة أمـرا زجريـا 

ــه علـى ضـوء المسـائل المسـتجدة لـدى الاسـتماع إلى القضيـة. ويقـع العـبء علـى  أحادي الطرف، فيجوز لها أن تجدد أمرها أو تعدل

عاتق مقدم الدعوى لكي يبين أن الأمر الزجري له ما يسوغه. 

تأذن القاعدة ١٧-١-٤ للمحكمـة باقتضـاء تقـديم سـند ضمـان أو غـير ذلـك مـن التعويضـات كحمايـة  ١٧-٥-C"

من حدوث خلل أو أذى قـد يـترتب علـى إصـدار أمـر زجـري. أمـا جزئيـات ذلـك التعويـض فينبغـي تحديدهـا بالإشـارة إلى قـانون 

العموم لمحكمة المكان. 

تسـمح القـاعدة ١٧-٢ للمحكمـة بتقييـد نقـل الممتلكـات المتواجـدة خــارج دولــة المحكمــة وبالاشــتراط  ١٧-٦-C"

بكشـف موجـودات الطـرف المعـني. وفي قـانون المملكـة المتحـدة، يشـار إلى ذلـك باســـم أمــر زجــري "ماريفــا". وتقتضــي اتفاقيــة 

بروكسـل الاعـتراف بذلـك الأمـر الزجـري مـن جـانب الموقعـين علـى تلـك الاتفاقيـة، لأن الأمـر الزجـري هـو حكـم صـادر. وهــذا 

البند الفرعي أيضا يأذن استصدار الأمر الزجري الـذي يقتضـي الكشـف عـن هويـة الأشـخاص ومواضعـهم لتيسـير إنفـاذ أي حكـم 

يحتمل صدوره لاحقا. 

تنـص القـاعدة ٣٤-٢ علـى إعـادة النظـر في أمـر يمنـــح أو يرفــض أمــرا زجريــا مؤقتــا، وفقــا لاجــراءات  ١٧-٧-C"

محكمة المكان. أما اعادة النظر من جانب هيئـة تحكيـم ثانيـة الدرجـة فتخضـع للتنظيـم بطـرق مختلفـة في مختلـف النظـم، ومـن ثم فـلا 

ــص علـى اعـادة النظـر في الأمـر فـورا. ذلـك أن ضمـان اعـادة النظـر ضروريـة، خصوصـا عندمـا يكـون  يذكر هنا سوى مبدأ عام ين

الأمـر الزجـري قـد صـدر بطلـب مـن طـرف واحـد. بيـد أنـه ينبغـي الاعـتراف بـأن إعـادة النظـر المشـار إليـها قـد تـؤدي إلى مضيعــة 

للوقت أو إساءة تصرف في الإجراءات. 

تتنـاول القـاعدة ١٧-٣ مسـألة الأمـر الزجـري الأولي الـذي يتعلـق بالممتلكـــات أو الموجــودات المتوضعــة  ١٧-٨-C"

في بلد آخر. وفي المقاضاة عبر الحـدود الوطنيـة، مـن الجـائز أن "تكتـم" أو "تكشـف" الممتلكـات أو الموجـودات في بلـد يختلـف عـن 
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بلد المحكمة التي لديها ولاية قضائية على القضية. ثمــة مسـألة أخـرى تتعلـق بإنفـاذ مثـل هـذا الأمـر الزجـري. وأمـا التسـاؤل عمـا اذا 

ــــات أو  كــان ينبغــي الاعــتراف بــالأمر الزجــري فيتوقــف علــى قواعــد ومبــادئ قــانون البلــد الــذي يوجــد فيــه موضــع الممتلك

الموجودات. 

تسـمح القـاعدة ٣٤-٢ باعـادة النظـر علـى أسـاس اســـتئنافي تمــهيدي أثنــاء ســير البــت في الخصومــة، في  ٣٤-٣-C"

الأوامر الصادرة بشأن منح أو رفض أمر زجـري. انظـر القـاعدة ١٧. ويظـل الأمـر الزجـري نـافذ المفعـول أثنـاء فـترة اعـادة النظـر، 

ما لم تأمر المحكمة التي تتولى اعادة النظـر بخـلاف ذلـك. وقـد تقـرر المحكمـة أن الأمـر الزجـري ينبغـي أن ينقضـي أجلـه أو أن ينـهى 

اذا ما استوجبت الظروف ذلك." 
 
 

مؤتمر لاهاي بشأن القانون الـدولي الخـاص: مشـروع اتفاقيـة بشـأن الاختصـاص القضـائي والأحكـام الأجنبيـة في  جيم-
المسائل المدنية والتجارية 

 

ـــة خــلال الجــزء  النـص المؤقـت الـذي أعـده المكتـب الدائـم والمقـررون المشـاركون علـى أسـاس المناقشـة الـتي جـرت في اللجنـة الثاني -٧١

الأول مـن المؤتمـر الدبلوماســـي (٦-٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١) يحتــوي علــى عــدد مــن الأحكــام البديلــة الــتي تعــالج مســألة التدابــير المؤقتــة 

والحمائية، مع أنه لم يتم بعد البت فيما اذا كان ينبغي ادراج هذه التدابير ضمن نطاق الاتفاقية.(٢٩) 
 
 

التدابير المؤقتة والحمائية  المادة ١٣-
 

[البديل ألف 
 

المحكمـة الـتي تتـولى(٣٠) النظـر في القضيـة ولديـها اختصـاص قضـائي بمقتضـى المـواد [...] للبـــت في الأســباب الموجبــة  -١

للقضية، يكون لديها اختصاص قضائي في الأمر بإصدار تدابير مؤقتة وحمائية.(٣١) 

المحكمة التي تتبع دولة متعاقدة [يجـوز أن يكـون] [لديـها اختصـاص قضـائي]،(٣٢) حـتى وان لم يكـن لديـها اختصـاص  -٢

قضائي في البت في الأسباب الموجبة لمطالبة مـا، في أن تـأمر بـإصدار تدبـير مؤقـت وحمـائي بالنسـبة إلى الممتلكـات في تلـك الدولـة، 

أو في انفاذ التدبير الذي يقتصر على اقليم تلك الدولـة، لحمايـة مطالبـة علـى أسـاس مؤقـت بنـاء علـى الأسـباب الموجبـة الـتي ينتظـر 

ـــة للبــت في تلــك المطالبــة بمقتضــى المــواد  البـت فيـها أو تقديمـها مـن جـانب الطـرف الطـالب في دولـة متعـاقدة لديـها ولايـة قضائي

 (٣٣)[...]

ــة متعـاقدة مـن الأمـر بتدبـير مؤقـت وحمـائي لغـرض حمايـة مطالبـة علـى  ليس ثمة في هذه الاتفاقية ما يمنع محكمة في دول -٣

ـــباب الموجبــة الــتي ينتظــر البــت فيــها أو [هكــذا] تقديمــها مــن جــانب الطــرف الطــالب في دولــة  أسـاس مؤقـت بنـاء علـى الأس

أخرى.(٣٤) 

في الفقرة ٣،(٣٥) تعني الاشارة إلى التدبير المؤقت والحمائي  -٤
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تدبيرا للحفاظ على الوضع الحالي في انتظار البت في المسائل المعروضة قيد النظر في محكمة؛ أو  (أ)

تدبيرا يوفر وسيلة أولية لضمان الموجودات التي يجوز أن يستوفى بواسطتها حكم ائي؛ أو  (ب)

تدبيرا يقيد التصرف من جانب المدعى عليه بغية منع ضرر واقع حاليا أو وشيك الوقوع مستقبلا.]  (ج)
 
 

[البديل باء(٣٦) 
 

ـــولى النظــر في مطالبــة ولديــها اختصــاص قضــائي بمقتضــى المــواد [مــن ٣ إلى ١٥] للبــت في  المحكمـة الـتي تتـولى أو توشـك أن تت

الأسباب الموجبة لها، يجوز أن تأمر بتدابير مؤقتة وحمائية، القصد منها الحفاظ على موضوع المطالبة.] 
 
 

الاعتراف بالتدابير المؤقتة والحمائية وانفاذها(٣٧)  [ المادة ٢٣ ألف-
 

[البديل ألف 
 

ـــذي اتخذتــه محكمــة تتــولى النظــر(٣٨) في مطالبــة بنــاء علــى الأســباب  القـرار الـذي يـأمر بتدبـير مؤقـت وحمـائي، وال -١

الموجبة، يجب الاعتراف به وانفاذه في الدول المتعاقدة وفقا للمواد [٢٥، ٢٧-٣٤]. 

في هذه المادة تعني الاشارة إلى التدبير المؤقت والحمائي  -٢

تدبيرا للحفاظ على الوضع الراهن في انتظار البت في المسائل المعروضة قيد النظر في محكمة؛ أو  (أ)

تدبيرا يوفر وسيلة أولية لضمان الموجودات التي يجوز أن يستوفى بواسطتها حكم ائي؛ أو  (ب)

تدبيرا يقيد التصرف من جانب المدعى عليه بغية ضرر واقع حاليا أو وشيك الوقوع مستقبلا.]  (ج)
 

[البديل باء 

يعترف بالأوامر المتعلقـة بالتدابـير المؤقتـة والحمائيـة الصـادرة وفقـا للمـادة ١٣(٣٩) وتنفـذ في الـدول المتعـاقدة الأخـرى وفقـا للمـواد 

[٢٥ و٢٧ إلى ٣٤].]] 

الأحكام المحتملة  ثالثا-
 

ــتي قـد يرغـب الفريـق العـامل في معالجتـها فيمـا يتعلـق بالتدابـير المؤقتـة  يوحي الموضوع الذي نوقش أعلاه بوجود عدد من المسائل ال -٧٢

الداعمة لقرار التحكيم الصادرة عن المحاكم وهيئات التحكيم على السواء. 

وهـذه المسـائل هـي: مـا إذا كـانت هنـاك سـلطة الأمـر باتخـاذ تدابـير مؤقتـة، وإذا كـان الحـال كذلـك فمـا هـو نطـاق هـذه الســـلطة  -٧٣

ومداها؛ والعلاقة بين المحكمة وهيئة التحكيم بعد تشكيل هذه الأخيرة مباشـرة وسـلطات كـل منـهما لإصـدار تدابـير مؤقتـة (بمـا في ذلـك الفـترة 

السابقة لتشكيل هيئـة التحكيـم)؛ والشـروط المسـبقة لإصـدار هـذه التدابـير؛ والشـروط الـتي قـد تلحـق بالتدابـير المؤقتـة الصـادرة؛ ونـوع ونطـاق 
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ـــا  التدابـير الـتي قـد تصـدر، ومـا إذا كـان بالإمكـان إنفـاذ هـذه التدابـير في ولايـة قضائيـة أجنبيـة. أمـا بخصـوص التدابـير الـتي تـأمر المحـاكم باتخاذه

فهناك مسألة إضافية هي ما إذا كانت سلطة الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة تشمل التحكيم المحلي والأجنبي على السواء. 
 
 

التدابير المؤقتة التي تأمر هيئة التحكيم باتخاذها  ألف-
 

في دورته الرابعة والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠١، نـاقش الفريـق العـامل مسـألة تدابـير الحمايـة المؤقتـة الصـادرة عـن هيئـة التحكيـم  -٧٤

بالاســتناد إلى مشــروع الأحكــام الــــتي أعدـــا الأمانـــة. وتـــرد الآراء الـــتي طرحـــها الفريـــق العـــامل في الفقـــرات ٦٥ إلى ٧٦ مـــن الوثيقـــة 

A/CN.9/487. وقد أعد مشـروع الأحكـام المنقحـة الـواردة أدنـاه بالاسـتناد إلى مـداولات الفريـق العـامل توسـعا في المـادة ١٧ مـن قـانون 

الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 
 

مشروع المادة ١٧ 

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين، بناء على طلب أحدهما، باتخاذ أي تدبير حماية مؤقت تراه ضروريـا  (١)

[بالنسبة إلى موضوع المنازعة]، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

ينبغي للطرف المطالب باتخاذ تدبير مؤقت أن يقدم ما يثبت:  (٢)

أن هناك حاجة ملحة للتدبير المطلوب اتخاذه؛  (أ)

أن درجة كبيرة من الضرر ستترتب في حالة عدم صدور أمر باتخاذ التدبير المؤقت؛ و  (ب)

أن هناك احتمالا بأن يفلح الطرف المطالب باتخاذ التدابير بالاستناد إلى وقائع الدعوى الأساسية.  (ج)

يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أيا من الطرفين بتقديم ضمان مناسب فيما يتصل ذا التدبير.  (٣)

تدبير الحماية المؤقت هو أي تدبير وقتي [، سواء اتخذ شكل قـرار تحكيمـي أو أي شـكل آخـر،] تـأمر بـه هيئـة  (٤)

التحكيم إلى حين صدور القرار الذي يبت بموجبه في المنازعة ائيا. ولأغراض هـذه المـادة فـإن الإشـارة إلى التدبـير المؤقـت 

تشمل: (٤٠) 
 
 

البديل ١ 
 

تدبير يهدف إلى الإبقاء على الوضع القائم إلى حين البت في المسائل المتنازع عليها؛  (أ)

تدبير يوفر وسيلة أولية لضمان الموجودات التي يمكن بواسطتها استيفاء قرار التحكيم؛ أو  (ب)

تدبير يقيد التصرف من جانب المدعى عليه بغية منع وقوع ضرر حالي أو وشيك.(٤١)  (ج)
 
 

البديل ٢ 
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تدبير لتفادي الإجحاف أو الخسارة أو الضرر أو لتقليلهم إلى الحد الأدنى؛ أو  (أ)

تدبير لتيسير إنفاذ قرار التحكيم لاحقا.  (ب)

حيثما يلزم ضمان فعالية التدبـير المؤقـت، يجـوز لهيئـة التحكيـم إصـدار التدبـير [لفـترة لا تتجـاوز [...] يومـا]  (٥)

[دون إعلان الطرف الذي تقرر اتخـاذ التدبـير تجاهـه] [قبـل أن تتـاح للطـرف الـذي يتخـذ التدبـير تجاهـه فرصـة للـرد] في 

الحالات التالية: 

وجود ضرورة لضمان فعالية التدبير؛  (أ)

تقديم الطرف المطالب بالتدبير ضمانا مناسبا فيما يتصل بالتدبير؛  (ب)

قدرة الطرف المطالب بالتدبير على إثبات الحاجة الملحة لاتخاذ التدبير؛ و  (ج)

[أن يكون التدبير مدعوما برجحان اعتبارات الإنصاف(٤٢)].  (د)

يعطى الطرف الذي اتخـذ التدبـير تجاهـه بموجـب الفقـرة (٥) إعلانـا بالتدبـير وفرصـة للاسـتماع إليـه في أقـرب  (٦)]

وقت ممكن من الناحية العملية.] 

يجوز تمديد التدبير المتخذ بموجب الفقرة (٥) أو تعديلـه بعـد إعـلان الطـرف الـذي اتخـذ التدبـير تجاهـه وإتاحـة  (٧)

فرصة له للرد. 

يجوز تعديل تدبير الحماية المؤقت أو إاء العمل به [بناء على طلب أحد الطرفـين] إذا كـانت الظـروف المشـار  (٨)]

إليها في الفقرة (٢) قد تغيرت بعد إصدار التدبير.] 

يقوم الطرف الذي طلب إصدار تدبير الحماية المؤقت، من وقت تقديمه للطلب وما بعده، بإبلاغ المحكمة حـالا  (٩)]

عن أي تغير جوهري في الظروف المشار إليها في الفقرة (٢).] 
 
 

التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحاكم  باء-
 

كمـا لوحـظ أعـلاه، هنـاك بعـض الارتيـاب فيمـا يتعلـق بسـلطة المحـاكم لإصـدار تدابـير مؤقتـة في الحـالات الـتي يوجــد فيــها اتفــاق  -٧٥

ـــب أحــد  صحيـح للتحكيـم. وفي حـين أن المـادة ٩ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي تنـص علـى أنـه لا يعتـبر مناقضـا لاتفـاق التحكيـم أن يطل

الطرفين إصدار تدابير حماية مؤقتة وأن تمنحها المحكمة، فإن القـانون النموذجـي لا يحسـم بشـكل إيجـابي مسـألة مـا إذا كـانت للمحكمـة السـلطة 

اللازمة لإصدار تدابير مؤقتة. ولذلك فإن اعتماد المادة ٩، في بعـض الولايـات القضائيـة، ربمـا لا يكـون كافيـا لإثبـات أن المحكمـة تتمتـع بسـلطة 

واضحة لإصدار تدابير مؤقتة دعما للتحكيم. 

وقد يرغب الفريق العامل في النظر فيما إذا كـان ينبغـي صـوغ حكـم يوضـح مسـألة سـلطة المحكمـة. وإذا مـا تقـرر النظـر في حكـم  -٧٦

من هذا القبيل، فإن الفريق العامل قـد يرغـب أيضـا في بحـث ثلاثـة مسـائل ذات صلـة (وهـي مسـائل كـان الفريـق العـامل قـد ناقشـها في دورتـه 
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ــــرات ٦٤ إلى ٦٨ مـــن الوثيقـــة  الرابعــة والثلاثــين (الــتي عقــدت في نيويــورك مــن ٢١ أيــار/مــايو إلى ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١) (انظــر الفق

A/CN.9/487) في سياق التدابير المؤقتة التي تأمر هيئة التحكيم باتخاذها): 

ـــدودة بــأي شــكل كــان، عــن طريــق الإشــارة مثــلا إلى "موضــوع  نطـاق السـلطة ومـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون مح (أ)

المنازعـة" أو صياغـة أخـرى مـن نـوع مـا (كتلـك الـواردة في المـادة ١٧ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـــي) ومــا إذا كــان يجــوز إصــدار هــذه 

التدابير بناء على طلب من طرف واحد؛ 

الشروط المسبقة لإصدار التدابـير المؤقتـة ومـا إذا كـان ينبغـي إدراجـها في نـص الحكـم، كالشـروط المتعلقـة بـأن: يقـدم  (ب)

أحد الطرفين ضمانـا مناسـبا (انظـر المـادة ١٧ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي)؛ وأن يثبـت وجـود حاجـة ملحـة لاتخـاذ التدبـير؛ أو أن يثبـت 

أن ضررا بليغا سيقع في حالة عدم صدور أمر باتخاذ التدبير (ترد في الفقرة ٣٧ أعلاه أمثلة عامة على هذه الشروط)؛ و 

أنواع التدابير التي يجوز للمحكمة الأمر باتخاذها دعمـا للتحكيـم، ومـا إذا كـان ينبغـي سـردها علـى وجـه التحديـد في  (ج)

نـص الحكـم مـن أجـل مسـاعدة المحـاكم ولتحقيـق درجـة مـن الاتسـاق والوضـوح أو مـا إذا كـان ينبغـي إدراجـها عـن طريـق الإشـارة إلى فئــات 

أوسع من التدابير. وبالإمكان إدراج هذه الإشارات في نص الحكـم باعتبارهـا أمثلـة توضيحيـة بحتـة (وليسـت شـاملة) لأنـواع التدابـير الـتي يجـوز 

أن تصدرها المحكمة، أو يمكن مناقشتها في دليل توضيحي للأحكام. 

وعلى ضوء مناقشة الفريق العامل المتعلقة بتدابير الحماية المؤقتة الــتي تـأمر ـا هيئـات التحكيـم ودرجـة تشـابه المسـائل الـتي نوقشـت  -٧٧

فيما يخص التدابير التي تأمر ـا المحـاكم، فقـد يرغـب الفريـق العـامل في بحـث مـا إذا كـانت الأحكـام المتمشـية مـع تلـك الـواردة أعـلاه والمتعلقـة 

بالتدابـير الـتي تـأمر ـا المحـاكم مناسـبة للانطبـاق علـى هـذه الأخـيرة مـع تضمينـها إشـارة مناسـبة إلى المحكمـة ومـع مراعــاة التعديــلات المقترحــة 

التالية. 

ـــن تكــون  في الفقـرة (١) مـن المـادة ١٧ مـن مشـروع الحكـم، يمكـن حـذف الإشـارات المتعلقـة بوصـول الطرفـين إلى اتفـاق لأـا ل -٧٨

مناسبة لطلب إصدار التدابير المؤقتة بـأمر مـن المحكمـة. فـالقصد مـن هـذا الحكـم هـو تطبيقـه علـى الطلبـات المتعلقـة بـإصدار تدابـير مؤقتـة تدعـم 

إجراءات التحكيم المحلية والأجنبية على السواء. 

أما الأحكام المتعلقة بأنواع التدابير وشروط إصدارها فهي موجـودة بـالفعل في القوانـين الوطنيـة (علـى الأقـل فيمـا يخـص الأطـراف  -٧٩

في قضية متنازع عليها). وتمشيا مع المناقشـة المشـار إليـها أعـلاه فيمـا يخـص التدابـير المؤقتـة الـتي تـأمر ـا هيئـة التحكيـم، فـإن الفريـق العـامل قـد 

ـــا  يرغـب في النظـر فيمـا إذا كـان سـيضع مجموعـة مـن الأحكـام المتسـقة بشـأن أنـواع التدابـير والشـروط الـتي تنطبـق علـى قيـام المحـاكم بإصداره

دعما لإجراءات التحكيـم، أو مـا إذا كـان سـيطبق، بـدلا مـن ذلـك، الأحكـام القائمـة بخصـوص المقاضـاة علـى التدابـير المؤقتـة دعمـا للتحكيـم. 

ــرة  ومـن الجـائز أن يتضمـن حكـم متسـق يرسـي أنـواع التدابـير الممكـن إصدارهـا إشـارة إلى فئـات عامـة مـن التدابـير علـى غـرار مـا ورد في الفق

(٤) مـن المـادة ١٧ مـن مشـروع الحكـم الـوارد أعـلاه. أمـا النـهج البديـل الـذي يبـين الأحكـام القائمـة فيمـا يتعلـق بالمقاضـاة فربمـا يكـــون علــى 

النحو التالي: 

تكون للمحكمة سلطة لإصدار تدابير الحماية المؤقتة لأغراض إجراءات التحكيم وما يتعلق ا مماثلـة لمـا لديـها  (٤)

من سلطة لأغراض الإجراءات القضائية وما يتعلق ا.(٤٣) 
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وفي دورتـه الأخـيرة، نـاقش الفريـق العـامل إمكانيـة قيـام هيئـة التحكيـم بـإصدار تدابـير مؤقتـة بنـاء علـى طلـب مـن طـــرف واحــد،  -٨٠

ملاحظا بشيء من الانشغال المواقف المتباينـة فيمـا يتعلـق بالإنفـاذ بـين التدابـير المتخـذة بنـاء علـى طلـب مـن طـرف واحـد الـتي تـأمر ـا المحكمـة 

A). ومثلمــا لوحــظ في الفقــرة ٣٠ أعــلاه، فــإن العديــد مــن  / CN.9/487 ـا هيئـة التحكيـم (انظـر الفقـرة ٧٠ مـن الوثيقـة والـتي تـأمر

الولايـات القضائيـة تتيـح للمحـاكم إصـدار تدابـير مؤقتـة دعمـا للتحكيـم بنـاء علـى طلـب مـن طـرف واحـد وفقـا لشـروط معينـة، وهـي تشــمل 

حكما بتقديم ضمان يتعلق بالأضرار والتدليل على وجود الحاجة الملحة اللازمة. 

وقد يرغب الفريق العـامل في النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي معالجـة مسـألة سـلطة المحكمـة لإصـدار تدابـير مؤقتـة بنـاء علـى طلـب مـن  -٨١

طـرف واحـد في شـكل أحكـام موحـدة، وإذا كـان الحـال كذلـك، مـا إذا كـان ينبغـي للشـروط الـتي نوقشـت فيمـا يخـص إصدارهـا مـن جــانب 

هيئـات التحكيـم أن تكـون نموذجـا يقتـدى بـه. وفي حالـة اعتمـاد حكـم علـى غـرار مـا نوقـش في الفقـرة ٧٩ أعـلاه، فـإن مسـألة إصـدار تدابــير 

مؤقتة بناء على طلب من طرف واحد ستتبع الموقف المتعلق بالمقاضـاة. وتشـجيعا لاعتمـاد موقـف أكـثر انسـجاما، قـد يرغـب الفريـق العـامل في 

النظر في اعتماد حكم على غرار الحكم الوارد أعلاه في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة ١٧ من مشروع الحكم. 
 
 

العلاقة بين المحاكم وهيئات التحكيم  جيم-
 

كما نوقش أعلاه، يتضح أن هناك عددا مـن النـهوج المختلفـة فيمـا يتعلـق بسـلطة إصـدار التدابـير المؤقتـة وكيفيـة تقسـيم ذلـك بـين  -٨٢

المحكمـة وهيئـة التحكيـم. ولضمـان توافـر التدابـير المؤقتـة للطرفـين المتفقـين علـى التحكيـم علـى نحـو فعـال، فإنـه يستحسـن أن يتـاح لهمـــا ســبيل 

الوصول إلى هيئة التحكيم وإلى المحكمـة علـى السـواء. ومثلمـا لوحـظ في الفقـرة ٧٥ أعـلاه، فـإن هـذا الهـدف لم يتحقـق إلا بصـورة جزئيـة عـن 

ـــبر مناقضــا لاتفــاق التحكيــم ولا يشــكل  طريـق المـادة ٩ مـن القـانون النموذجـي وهـو أن تقـديم طلـب إلى المحـاكم بـإصدار تدابـير مؤقتـة لا يعت

تنازلا عنه. وقد يرغب الفريق العامل في النظر فيما إذا كانت هذه المسألة بحاجة إلى المزيد من البحث. 
 
 

إنفاذ التدابير المؤقتة  دال-
 

في دورتـه الرابعـة والثلاثـين المعقـودة في عـام ٢٠٠١، نـاقش الفريـق العـامل مسـألة إنفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقتـة الصـــادرة مــن هيئــة  -٨٣

تحكيميـة بمقتضـى المـادة ١٧ بالاسـتناد إلى مشـروع الأحكـام الـذي أعدتـه الأمانـة. وتـرد الآراء الـتي طرحـها الفريـق العـامل في الفقــرات ٧٦ إلى 

ـــد  ٨٧ مـن الوثيقـة A/CN.9/487، علـى الرغـم مـن أن الفريـق لم ينتـه مـن النظـر في الحكـم الخـاص بالإنفـاذ نظـرا لضيـق الوقـت. وقـد أُع

مشروع الأحكام المنقحة الوارد أدناه بالاستناد إلى تلك الأجزاء من الحكم التي نظر فيها الفريق العامل. 
 
 

إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة 
 

بناء على طلب مقـدم مـن الطـرف المعـني، بموافقـة هيئـة التحكيـم، ترفـض المحكمـة المختصـة الاعـتراف بالتدبـير  (١)"

المؤقت المشار إليه في المادة ١٧ وإنفاذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إذا:* 

قدم الطرف الذي صدر التدبير تجاهه إثباتا بأن:  (أ)
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ـــم  [ البديـل ١] اتفـاق التحكيـم المشـار إليـه في المـادة ٧ ليـس صحيحـا. [ البديـل ٢] اتفـاق التحكي �١�

المشــار إليــه في المــادة ٧ لا يبــدو صحيحــا، وفي هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــــة أن تحيـــل مســـألة 

[الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم] [صحة اتفاق التحكيم] لكي تبت فيها هيئــة التحكيـم وفقـا 

للمادة ١٦ من هذا القانون]؛ 

لم يعلـن الطـرف الـذي صـدر التدبـير المؤقـت تجاهـه حسـب الأصـــول بتعيــين محكّــم أو بــإجراءات  �٢�

التحكيم [وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن توقف إجراءات الإنفاذ إلى أن تستمع هيئة التحكيـم 

إلى الطرفين]؛ أو أن 

لم يتسن للطرف الذي صدر التدبير المؤقـت تجاهـه عـرض قضيتـه بالنسـبة إلى التدبـير المؤقـت [وفي  �٣�

هذه الحالة يجوز للمحكمة أن توقف إجراءات الإنفاذ إلى أن تستمع هيئة التحكيـم إلى الطرفـين]؛ 

أو 

أت هيئة التحكيم التدبير المؤقت أو أوقفته أو عدلته؛  �٤�

قضت المحكمة بأن:  (ب)

التدبير المطلوب متنـاقض مـع السـلطة الممنوحـة للمحكمـة بموجـب قوانينـها الإجرائيـة، مـا لم تقـرر  �١�

المحكمة إعادة صياغة التدبير بالقدر اللازم لتكييفه مع سلطتها وإجراءاا لغرض إنفـاذ التدبـير؛ أو 

بأن 

الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه يكون مخالفا للسياسة العامة لهذه الدولة.  �٢�

بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن جـانب الطـرف المعـني، بموافقـة هيئـة التحكيـم، يجـوز للمحكمـة المختصـــة، حســب  (٢)

تقديرها أن ترفض الاعتراف بتدبير الحماية المؤقت المشار إليه في المادة ١٧ وإنفاذه، بصرف النظـر عـن البلـد الـذي صـدر 

فيه، إذا قدم الطرف الذي صدر التدبير تجاهه إثباتا بأن طلبا يتعلق بنفس التدبير المؤقت أو ما يشاه قد قدم إلى محكمـة في 

هذه الدولة بغض النظر عما إذا كانت المحكمة قد اتخذت قرارا بشأن الطلب. 

على الطرف الذي يسعى إلى إنفاذ تدبير مؤقت أن يبادر فورا إلى إعلام المحكمة بأي إـاء أو إيقـاف أو تعديـل  (٣)

لذلك التدبير. 

لدى إعادة صياغة التدبير بمقتضى الفقرة (١) (ب) ��١، لا تعدل المحكمة جوهر التدبير المؤقت.  (٤)

لا تطبق الفقرة (١) (أ) ��٣  (٥)

[ البديل ١] على تدبير حماية مؤقت أُمر به دون إعلان الطرف الذي صدر التدبـير تجاهـه، بشـرط أن يكـون قـد صـدر أمـر 

بجعل التدبير نافذ المفعول لفترة لا تتجـاوز [٣٠] يوما وأن يلتمس إنفاذ التدبير قبل انقضاء تلك الفترة. 
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[ البديل ٢] على تدبير حماية مؤقت أُمر به دون إعلان الطرف الذي صدر التدبير تجاهه، بشــرط أن تصـدق هيئـة التحكيـم 

على هذا التدبير المؤقت بعدما يكون الطرف الآخر قد تمكّن من عرض قضيته بالنسبة للتدبير المؤقت. 

[ البديل ٣] إذا قررت هيئة التحكيم، حسب تقديرها، أنه على ضوء الظروف المشـار إليـها في المـادة ١٧ (٢) لا يمكـن أن 

يكون تدبير الحماية المؤقت نافذا إلا إذا صدر أمر الإنفاذ من المحكمة دون إعلان الطرف الذي صدر التدبير تجاهه. 

 �������
القصد من الشروط المبينة في هذه المادة هو الحد من عدد الظروف الـتي يتوجـب فيـها علـى المحكمـة أن ترفـض إنفـاذ التدابـير المؤقتـة. علمـا  *

ـــذه الأحكــام النموذجيــة، إذا عمــدت أي دولــة إلى الأخــذ  أنـه لـن يكـون مـن المتعـارض مـع مسـتوى الاتسـاق المـراد تحقيقـه عـن طريـق ه

بظروف أقل يتوجب فيها رفض الإنفاذ. 
 
 

قد يرغب الفريق العامل أيضا في أن ينظـر في مسـألة إنفـاذ التدابـير المؤقتـة الصـادرة عـن محكمـة مـا دعمـا للتحكيـم، خصوصـا وأن  -٨٤

هـذه المسـألة لا تنشـأ إلا فيمـا يتعلـق بإنفـاذ التدابـير الصـادرة عـن محكمـة توجـد في ولايـة قضائيـة أجنبيـة. ولا يوجـــد حاليــا نظــام دولي متعــدد 

الأطراف يتناول إنفاذ أوامر المحـاكم، إلا أن مؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص يعكـف حاليـا، علـى النحـو الـذي نوقـش أعـلاه، علـى وضـع 

اتفاقية قد تشمل التدابير المؤقتة. وفي غياب نظام كهذا (ونظرا لصعوبـة التوصـل إلى اتفـاق علـى نظـام متعـدد الأطـراف يشـمل التدابـير المؤقتـة)، 

ـــين المحــاكم،  فـإن الفريـق العـامل قـد يرغـب في النظـر في ـوج بديلـة. وقـد تشـمل هـذه النـهوج، علـى سـبيل المثـال، نظامـا للتنسـيق والتعـاون ب

ـــدولي ١٨ إلى ٢٠. ومثلمــا  بوحـي مـن المـادة ٢٦ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن الإعسـار العـابر للحـدود ومبـادئ رابطـة القـانون ال

لوحـظ في الفقـرة ٦١ أعـلاه، فإنـه بـالنظر لعـدم وجـود الـتزام بـالاعتراف بـالأوامر الصـادرة في دول أخـــرى أو بالتعــاون مــع المحــاكم وهيئــات 

التحكيـم في ولايـات قضائيـة أخـرى، فـإن تشـجيع التعـاون في إصـدار أوامـر تكميليـة محليـة قـد يفضـي إلى نتـائج ملموسـة مـن حيـث الاعــتراف 

والمساعدة القضائية علـى السـواء. وهـذا مـا قـد ينطبـق بصفـة خاصـة في الحـالات الـتي يلتمـس فيـها إنفـاذ تدبـير مـن التدابـير المؤقتـة في عـدد مـن 

ــين  الولايـات القضائيـة، كتجميـد الموجـودات. وقـد يشـمل ذلـك تقاسـم المعلومـات بـين المحـاكم وتنسـيق مفعـول التدابـير المؤقتـة الأجنبيـة فيمـا ب

الولايات القضائية والتنسيق والتعاون بشأن مسألة سبل الانتصاف المحلية المناسبة. 

 

 
الحواشي 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/54/17)، الفقرة ٣٣٧.  (١)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٠-٣٤٣.  (٢)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٤٤-٣٥٠.  (٣)

المرجع نفسه، الفقرات ٣٧١-٣٧٣.  (٤)

المرجع نفسه، الفقرتان ٣٧٤ و٣٧٥.  (٥)

المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/55/17)، الفقرة ٣٩٦.  (٦)
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لعبارة "تشكيل هيئة التحكيم" عدة معان ممكنة مختلفة، من ضمنها لحظة اختيار الطرفين للمحكمين؛ وتاريخ تعيــين هيئـة التحكيـم؛ والتـاريخ الـذي عقـدت فيـه  (٧)

أول جلسة لها، سواء بحضور الطرفين أو ممثليهم أو بدون حضورهم. 

 E-Systems, Inc. v. Islamic Republic of Iran 2 Iran-U.S. C1. Trib. Rep. 51, 57 (1983). (٨)

غير أنه من الواضح أن تقديم طلب إلى إحدى المحاكم بشأن إصدار انتصاف مؤقت لا يعتبر متعارضا مع وجود اتفاق تحكيم صحيح: المادة ٩، في الحالات الـتي  (٩)

اعتمد فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 

قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة ٢٦؛ وقواعد غرفة التجارة الدولية، المـادة ٢٣ (٢)؛ وقواعـد التحكيـم التجـاري لرابطـة التحكيـم الأمريكيـة، القـاعدة ٣٦؛  (١٠)

وقواعد هيئة لندن للتحكيم التجاري الدولي، المادة ٢٥. 

ينص أحد القوانين الوطنية على أن سلطة إصدار الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة تقتصر على الفترة التي تلي إصدار قرار التحكيم وحفظه لدى المحكمة، وذلك بقصد  (١١)

ضمان إمكانية إنفاذه. 

ينطوي مفهوم الضرر الذي يتعذر إصلاحه عموما على أن الضرر الناشئ هو من الجسامة بحيث لا يمكن أن تكون سبل الانتصاف المتاحة قانونا - أي التعويض  (١٢)

- كافية. 

قواعد غرفة التجارة الدولية، المادة ٢٣ (١)؛ وقواعد هيئة لندن للتحكيم الدولي، المادة ٢٥-١ (أ).  (١٣)

قواعد الأونسيترال، المادة ٢٦ (١)؛ وقواعد رابطة التحكيم الأمريكية؛ المادة ٢٣ (١).  (١٤)

تقضي قواعد الأونسيترال بأنه "لهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات هذه التدابـير." (المـادة ٢٦ (٢)؛ أمـا قواعـد هيئـة لنـدن للتحكيـم التجـاري  (١٥)

الدولي فتنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أيا من الطرفين بتقديم "كفالة لتغطية النفقات القانونية وسواها من النفقات" و"بنـاء علـى الشـروط الـتي تراهـا 
هيئة التحكيم مناسبة". كما تتضمن بعض القوانين الوطنية التي تخول هيئات التحكيم صراحة إصدار تدابير مؤقتة سلطة واضحـة باشـتراط تقـديم كفالـة مناسـبة 

إما عن طريق دفع مبلغ معين (في غواتيمالا، تبلغ النسبة ١٠ في المائة من المبلغ المطالب به) أو تقديم سند أو ضمان أو كفالة أخرى. 

لا يمكن بموجب بعض القوانين أن تمنح تدابير معينة إلا في الحالات التي تكون فيها الموجودات الملتمسة بالأمر عائدة لمدينين غير مقيمين.  (١٦)

ــا يتعلـق بالانتصـاف المؤقـت يمكـن أن تمـارس حـتى إذا كـان مقـر التحكيـم يقـع  يقضي التشريع في أحد البلدان، مثلا، على أن السلطات الممنوحة للمحكمة فيم (١٧)

خارج البلد أو أنه لم يتم تعيين مكانه أو تحديـده. ومـع ذلـك فإنـه يجـوز للمحكمـة أن تواصـل رفـض منـح الانتصـاف المؤقـت إذا رأت المحكمـة أن وجـود مقـر 
ــها  التحكيم خارج البلد يجعل القيام بذلك غير مناسب. ولأن القانون لم يسن إلا مؤخرا فليس من الواضح تماما ما هي الكيفية التي ستمارس ا المحاكم صلاحيت
التقديرية. ويبدو من المحتمل أنه إذا كانت المحاكم الموجودة في المكان الذي يوجد فيه مقر التحكيم مختصة بإصدار التدابير المؤقتة، فـإن المحكمـة المحليـة ربمـا تعتـبر 

مكان وجود هيئات التحكيم هو المنبر الطبيعي لإصدار هذه التدابير وسترفض هي منح الانتصاف. 

 Austria, s387(2) Exekutionsordnung. (١٨)

Canada, Ruhrkohle Handel Inter GmbH et al and Fednav Ltd. et al، يدعـم الحكـم غـير المبلـغ عنـه الصـادر عـن المحكمـة  (١٩)

الاتحادية في كندا، شعبة المحاكمات T-212-91 الرأي القائل بجواز الإبقاء على الإيقـاف في مسـألة تحكيـم أجنـبي بشـرط الإعـلان بصـورة كاملـة عـن اتفـاق 
التحكيم وبالتالي إيقاف إجراءات المحكمة. 

لا تفرق المحاكم الألمانية بين إجراءات التحكيم الأجنبية والوطنية طالما أن قانون الإجراءات المدنية ينص على تمتع محكمة الدولــة بالسـلطة القضائيـة اللازمـة لمنـح  (٢٠)

الانتصاف المؤقت. أما في اليونان، فإن المحكمة اليونانية تمنح الانتصاف المؤقت دعما للتحكيم الأجنبي طالما استوفيت شروط القانون اليوناني للإجـراءات المدنيـة 
فيما يتعلق بالإعفاء المؤقت. 

فسرت المحاكم في الهند قانون التحكيم والتوفيق لسنة ١٩٩٦ على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح الانتصاف المؤقت دعما للتحكيم المحلي فقط. أما في الصـين  (٢١)

فالظاهر أنه يتعذر طلب الانتصاف المؤقت إذا كان مقر هيئة التحكيم خارج الصين. 

في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، لا يوجد حكم في قوانـين الولايـات أو قـانون التحكيـم الاتحـادي يسـمح للمحـاكم بـإصدار سـبل الانتصـاف المؤقتـة عنـد  (٢٢)

موافقة الأطراف على التحكيم، باستثناء حالة التحكيم البحري (USC §8 9). غير أن المحاكم الأمريكية كثيرا مـا تسـتمد سـلطاا بمنـح الانتصـاف المؤقـت 
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  David L. Threlkeld & Co. v. Metallgesellchaft Ltd, 923 F.2d 245, 253 No. 2 :من قوانين الولايات. انظر

 .(2d Cir. 1991) Borden Inc. v. Meiji Milk Products Co. Ltd., 919 F. 2d 822 (2d Cir. 1990)

رابطة القانون الدولي، تقرير المؤتمر السابع والستين المعقـود في هلسـنكي مـن ١٢ إلى ١٧ آب/أغسـطس ١٩٩٦ � اللجنـة المعنيـة بالمنازعـات المدنيـة والتجاريـة  (٢٣)

الدولية، التقرير المؤقت الثاني بشأن التدابير المؤقتة والحمائية في المنازعات الدولية، الذي نشرته رابطة القانون الدولي، لندن ١٩٩٦. 

ــادة ٢٤ مـن اتفاقيـة بروكسـل لسـنة ١٩٦٨ (واتفاقيـة لوغـانو) بشـأن السـلطة القضائيـة  يتفق مبدأ استقلالية السلطة القضائية بإصدار تدابير مؤقتة وحمائية مع الم (٢٤)

وإنفاذ الأحكام. 

تقرير رابطة القانون الدولي، الصفحة ١٨٦.  (٢٥)

تقرير رابطة القانون الدولي، الصفحة ٢٠١.  (٢٦)

في السويد، مثلا، ينص الباب ٦ من الفصل ١٥ من القانون الإجرائي علـى أن الضمـان هـو عنصـر أساسـي لمنـح التدبـير المؤقـت. ويجـوز أن يكـون الضمـان في  (٢٧)

شكل رسالة أو ضمان أو تعهد شخصي أو ضمان مصرفي. ولا يمكن إعفاء صاحب الطلب من هذا الشرط إلا إذا قدم أسبابا استثنائية لدعواه: قـانون التنفيـذ، 
الفصل ٢، الباب ٢٥. 

Credit Suisse Fides Trust v. Cuoghi [1998] Queen�s Bench Division 818 (UK)، على سبيل المثال.  (٢٨)

تنص المادة ١-٢ (ك) على عدم انطباق الاتفاقية على:  (٢٩)

البديل ألف  (ك)

[التدابير المؤقتة والوقائية بخلاف أوامر الدفع المؤقتة؛] 

البديل باء 

[التدابير المؤقتة أو الوقائية [بخلاف تلك الواردة في المادتين ١٣ و٢٣ � ألف]؛] 

اقترح أنه يكفي لو أن المحكمة تولت النظر في القضية بعد إصدار تدبير مؤقت وحمائي. وهذا سـوف يقتضـي إضافـة عبـارة "أو علـى وشـك تـولي النظـر" أو مـا  (٣٠)

شاها. 

المقصود بالصفة "مؤقت وحمائي" هو أن يكون تراكميا، أو بعبارة أخرى أنه يجب أن تكون التدابير مستوفية لكلا المعيارين.  (٣١)

اقترحت أيضا عبارة معينة لتوضيح أن الدول المتعـاقدة ملزمـة بتوفـير هـذا الاختصـاص القضـائي، رغـم أنـه جـرى التـأكيد أيضـا علـى أن ذلـك لـن يتداخـل مـع  (٣٢)

الصلاحية التقديرية لمحاكم هذه الدول بإصدار مثل هذه الأوامر أو رفض إصدارها. 

لوحظ أن بعض الدول، خصوصا المنتمية إلى الكومنولث بخلاف المملكة المتحدة لا تشترط قيام الاختصاص القضـائي بـإصدار أوامـر مؤقتـة وحمائيـة مـا لم تمنـح  (٣٣)

المحكمة الولاية اللازمة لتحديد حيثيات القضية. ومن شأن ذلك أن يضر بمقيمي الدعاوى الأجانب ممن يسعون إلى "تجميد" الموجودات داخـل الولايـة القضائيـة 
ــذه الأوامـر بالاسـتناد إلى وجـود  دعما لقضايا قيد النظر في أماكن أخرى. والقصد من هذا الحكم هو تزويد هذه الدول بالاختصاص القضائي اللازم لإصدار ه

ممتلكات لدى المحكمة ومقصورة على الإقليم الذي تقع فيه. ولم يتم الوصول إلى توافق في الآراء بشأن هذا الحكم. 

القصد من هذا الحكم هو تخطي أي قيود مفروضة على ممارسة الاختصاص القضائي من جانب محاكم الدول المتعاقدة بحسب قائمة الولايات القضائية المحظـورة  (٣٤)

(الواردة حاليا في المادة ١٨). وسيتيح هذا الحكـم أيضـا ممارسـة الاختصـاص القضـائي لإصـدار أوامـر مؤقتـة وحمائيـة بموجـب القـانون الوطـني دون القيـود الـتي 
تفرضها قائمة الولايات القضائية المحظورة. وقد اقـترحت إزالـة الإشـارة إلى المـادة ١٣ الـواردة في المـادة ١٧ مـن أجـل المسـاعدة علـى ممارسـة هـذا الاختصـاص 

القضائي بموجب القانون الوطني. ورأت بعض الوفود أن هذه الفقرة هي الحكم الوحيد المتعلق بالتدابير المؤقتة والحمائية الذي ينبغي إدراجه في الاتفاقية. 

اقترح أنه ينبغي تطبيق هذا التعريف أيضا على الفقرتين ١ و٢.  (٣٥)

يرتبط هذا الاقتراح بالبديل الثاني الوارد في المادة ١ (٢) (ك) الذي يحتوي بدوره على خيارات تقوم إما على استبعاد التدابير المؤقتة أو الحمائية تمامـا مـن نطـاق  (٣٦)

الاتفاقية أو السماح لاختصاص قضائي محدود بإصدار هذه الأوامر. ويوفر البديل باء اختصاصا قضائيا محدودا من هذا القبيل، فيما لو رُغب بذلك. 
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البديلان اللذان يبدو أما لا يختلفان كثيرا من حيث الجوهر يقضيان بالاعتراف بالأوامر المؤقتة والحمائية الصادرة عن المحكمة التي تنظر (أو التي على وشك أن  (٣٧)

تنظر) في المنازعة الموضوعية. وهو حكم تعترض عليه بالطبع الوفود التي تؤيد استبعاد هذه التدابير من نطاق الاتفاقية. غير أن عددا من الوفود الـتي تؤيـد إدراج 
ــترض علـي وضـع حكـم يتعلـق بـالاعتراف بـالأوامر  حكم بخصوص هذه التدابير في الجزء الخاص بالاختصاصات القضائية أو الجوانب الإجرائية من الاتفاقية، تع
المؤقتة والحمائية وإنفاذها. ويلاحظ أيضا أنه ربما تكـون هنـاك حاجـة لمعالجـة المـدى الـذي يعـرف بـه انتصافـا ممـاثلا في الدولـة الـتي توجـد فيـها المحكمـة المعنيـة، 

والإجراءات المتعلقة بضمان مصالح الأطراف الثالثة أو المدعى عليه (كالتعهد، مثلا، بالتعويض عن الأضرار). 

اقترح أنه يكفي لو أن محكمة ما تولت النظر بعد إصدار تدبير من التدابير المؤقتة والحمائية طالما أا عمدت إلى ذلك بالفعل قبل الوقت الذي كـان يلتمـس فيـه  (٣٨)

الاعتراف ذا التدبير وإنفاذه في الخارج. 

هذه إشارة إلى الاقتراح المطروح باعتباره البديل باء في المـادة ١٣، أعـلاه. ولا بـد أن يكـون هـذا الأمـر قـد صـدر عـن محكمـة نظـرت في دعـوى معينـة ولديـها  (٣٩)

الاختصاص القضائي لتحديد حيثياا، أو تكون على وشك النظر فيها. 

من الممكن أن يشفع ذا الحكم توضيح يوفر المزيد من التفاصيل عن التدابير التي ربما تكون مناسبة ضمن حدود هذه الفئات العامة، على غرار مـا هـو وارد في  (٤٠)

الفقرتين ١٢ و١٣ أو صياغة ذات طابع أكثر عمومية على غرار ما هو وارد في الفقرة ٣٥ أعلاه. 

المادة ٢٣ ألف، البديل ألف، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. مشروع الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائيـة والأحكـام الأجنبيـة في المسـائل المدنيـة والتجاريـة،  (٤١)

النص المؤقت، حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

قواعد الإجراءات المدنية عبر الوطنية الصادرة عن المعهد الأمريكي للقانون والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، نيسان/أبريل ٢٠٠١، القاعدة ١٧-١-١.  (٤٢)

انظر الباب ٤٧ من قانون التحكيم التجاري، كوينـزلاند، أستراليا.  (٤٣)

 

ــــــــــــــ 


